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دعاء
رب اشرح لي صدري ویسر لي امري 

واحلل عقدة من لساني یفقه قولي

اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا

ك أنت العلیم الحكیمإن

إذا نجحنارغرو اللهم لا تجعلنا نصاب بال
قناولابالیأس إذا أخف

وذكرنا أن الإخفاق هو التجربة التي تسوق إلى النجاح

اللهم إذا اعطیتنا نجاحا فلا تأخذ تواضعنا

وإذا أعطیتنا تواضعا فلا تأخذ اعتزازنا بكرامتنا

آجالنا، وحقق بالزیادة آمالنااللهم اختم بالسعادة 

وأقرن بالعافیة أجسادنا وأبداننا

ربنا تقبل دعاءنا



شكر وعرفان

عز وجل النفع االلهنحمد االله سبحانه وتعالى على أن مكننا من إتمام هذا العمل سائلین
العمیم وأن یكون عملا خالصا لوجهه الكریم

نتقدم بالشكر الجزیل إلى الأستاذ المشرف 

حدة فتحي""م

على ما بذله من جهد في النصح والتوجیه والمتابعة لهذا البحث

كما نتقد بالشكر الخالص إلى إدارة قسم الحقوق وكافة الأساتذة على التسهیلات التي 
قُدمت لنا خلال هذا المشوار الجامعي

وإلى كل شخص ساعد من قریب أو بعید



مقدمـــة:

أ

ة:ـــمقدم

مة الحریات الأساسیة التي تحتمها طبیعة الدول التقاضي حق دستوري أصیل وهو دعا
أهمیة قصوى من الناحیتین العلمیة والعملیة، فتعَد من الناحیة الإداریةالقانونیة، وتحتل القرارات 

تُعَد من أهم أسالیب الإدارة و العلمیة أحد الدعائم الأساسیة التي یقوم علیها القانون الإداري، 
ا الإداري، یمثل أهم امتیازات الإدارة، فهو إحدى الوسائل التي وامتیازاتها في مباشرة نشاطه

تتوصل بها الإدارة إلى تحقیق الأهداف المنوطة بها.

وتُعَد الرقابة القضائیة التي تمتد جذورها الأولى قدیما إلى قضاء المظالم في الدولة
عن یتجاوز السلطة" حیث نشأت دعوى الإلغاء تحت إسم "الطالإسلامیة، وإلى القضاء الفرنسي،

الوسائل لتحقیق هذه الأهداف فهي أحسن أنواع الرقابة على الإدارة وأقرها ضمانا من أهم 
تقاضین.ملحقوق ال

داري غیر مشروع جوء إلى القضاء لطلب إلغاء قرار اومن هنا یكتسي هذا الحق في الل
الرقابة القضائیة على مبدأ أهمیة خاصة اكتسبها وانفرد بها باعتباره الوسیلة الأساسیة لممارسة

، فدعوى الإلغاء تهدف إلى تحقیق دولة القانون وإلى حمایة حقوق الإداریةمشروعیة القرارات 
الإنسان وحریته.

طبقا للقضاء الاداري المستقر اذا كان احد طرفیه شخصا معنویا عاما اویعتبر العقد اداری
طاق القانون الخاص اذا توافرت هذه ومتصلا بمرفق عام ومتضمنا شروط غیر مالوفة في ن

قضاء یختص بنظر المنازعات التي تثور بشانه للى العقد اداریاالشروط الثلاثة مجتمعة عد
هو :ویض وذلك لسببین الاولن العقود الاداریة ینتمي الى قضاء التعالاداري وبصفة عامة فاِ 
روطها وجود قرار اداري وهو یمكن توجیهها الى العقود حیث ان من شان دعوى الالغاء التي

بیر عن الادارة في حین ان العقد هو توافق ارادتین و السبب الثاني هو كما یرى بعض الفقه التع
تي تجیز طلب لحد الاسباب االادارة لالتزاماتها التعاقدیة كأانه لا یمكن الاستثناء الى مخالفة 

ان التزامات دا المشروعیة في حین الغاء القرار الاداري حیث ان دعوى الالغاء هي جزاء لمب



مقدمـــة:

ب

ظهور نظریة القرارات الاداریة ف،ى العقود الاداریة التزامات ذات طابع شخصيلالمترتبة ع
القابلة للانفصال ومحتواها ان العقد الاداري عملیة مركبة تتكون من عدة مراحل من بینها 

تین تصدر الادلرة بشانها عدة یذ وكل مرحلة عن هاتین المرحلة التنفلمرحلة ابرام العقد ومرح
قاضي الإلغاء على النشاط ما تأثیر فالتالیة: ةوتِبعا لذلك نطرح الإشكالیاداریة قرارات

؟الاداریة المنفصلةالإداري؟وما الطبیعة القانونیة لهذه القرارات

ة، یمكن إتباع المنهج حللإحاطة بجوانب الموضوع والإجابة على الإشكالیة المطرو
لالي في ضوء الاستدبشكل أساسي و منهجالتحلیلمنهجفي مذكرتنا فلقد لجأت إلىع المتب

، والذي یُعتبَر المنهج الصحیح لدراسة موضعنا الذي یتطلب تحلیل 09/08رقمأحكام القانون
المواد والقیام بوصف بعض العناصر الأساسیة التي تعتَبر نقاط ذات أهمیة في الموضوع، 

لقابلة للإنفصال، االإداریةالقرارات ى فصلین ویتضمن الفصل الاول: ماهیةلوضوع إموتقسیم ال
القرارات القابلة للإنفصال من فصل الأول: دراسةالامبحث الاول من هذه الدراسة من هذوال

الإلغاء.ریفها وتعریف دعوى الإلغاء وشروطها محل قضاء حیث تع

تي الذارات القابلة للإنفصال بالمعیار اما المبحث الثاني فیتعلق بتمییز نظریة القرا
المتعلقة في منازعات العملیة العقدیة، أو وبعدها تناول تطبیقات القرارات والمعیار الموضوعي، 

المتعلقة في منازعات العملیة الضریبیة أو متعلقة في منازعات العملیة الإنتخابیة أو بتلك 
للمنفعة العامة وتطبیقاتها في الأعمال المتعلقة بمنازعات في عملیة نزع الملكیة الخاصة

الصادرة من مرفق القضاء.

الاسس العامة للطعن بالالغاء ضد القرارات الاداریة القابلة :وفي الفصل الثاني الخاص
.للانفصال

في المبحث الاول:مدى جواز الطعن بالالغاء القرارات الاداریة القابلة للانفصال.وفي 
بالالغاء القرارات الاداریة القابلة للانفصال.:اثر الحكمالمبحث الثاني

التالیة:وعلى ضوء هذا نطرح الدراسة
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:الفصل الاول

ماهیة القرارات الاداریة القابلة للانفصال

در الإدارة في مرحلة إبرام العقد وفي مرحلة تنفیذ العدید من القرارات وهي كما بقول تص
العقد أي قرارات قابلة للإنفصال أمكن الطعن مكن فصلها عنأمجلس الدولة الفرنسي إذا 

)1(بالإلغاء فیها استقلالا عن العقد

ل مفهوم القرارات القابلة للإنفصال الذي یحتوي على وعلى هذا نتناول في المبحث الأو 
؛ إذ یتناول الفرع الأول القابلة للإنفصالالإداریةنظریة القرارات الأول الذي یُبیّنالمطلب 

الإداریةالفرع الثالث یوضح صور القرارات الفرع الثاني تعریف دعوى الإلغاء اما تعریفها، و 
شرط تضمنیمنهطلب الثاني یوضح الشروط المتعلقة باطراف الدعوى ومالقابلة للإلغاء، وال

انتفاء الدعوى طلیة، شرط المیعاد وشر المصلحة، شرط مناقشة الأهالصفة في التقاضي وشرط
قف التشریع والقضاء المقارن منه، وبعدها نتناول المبحث الثاني الذي یوضح الموازیة ومو 

القابلة للإنفصال؛ إذ یتكلم المطلب الاول عن عملیة تحدید القرارات الإداریةتحدید القرارات 
الاول تحدید القرارات الفرعفي، بواسطة المعیار الذاتي والموضوعيلإنفصاللةالقابلالإداریة

القابلة الإداریةالمعیار الذاتي، والفرع الثاني تحدید القرارات بواسطة القابلة للإنفصالإلاداریة 
القرارات الإداریة یتكلم الفرع الأول عن تطبیقات و، بواسطة المعیار الموضوعيللإنفصال

المنازعات في میدانتطبیقاتفرع الثاني یبینالعملیة العقدیة اما الفيالقابلة للإنفصال 
والفرع الرابع تطبیقات ،نازعات الإنتخابیةمفي الاما الفرع الثالث یوضح تطبیقاتضریبیة،ال

لعامة، اما الفرع الخامس القرارات  في مجال منازعة عملیة نزع الملكیة الخاصة للمنفعة ا
.القضاءقرفصادرة من مفي الأعمال الالقرارات الإدریة القابلة للإنفصالات تطبیقیوضح

، دیوان المطبوعات الجامعیة، 2ائي الجزائري، الجزء عمار عوابدي، النظریة العامة للمنازعات الإداریة في النظام القض.)1(
. 440، ص 2003الجزائر، 
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ث الأول: المبح

القابلة للإنفصال:الإداریةمفهوم القرارات 

لمنفصلة أو القابلة للإنفصال تطبیق من تطبیقات فكرة االإداریةتعتبر نظریة القرارات 
لبسیطة التي تصدر مستقلة عن أیة عملیة إداریة، وأغلب القرارات االإداریةالتمییز بین القرارات 

فة هذا النوع من القرارات لابد من تبیین مفهومها بالتكلم عن و لمعر هي قرارات بسیطة الإداریة
اما مفهوم قضاء الإلغاء فیتمثل في الدعاوى القضائیة ،تعربفها و صورها في الفروع التالیة

ووسائل الرقابة القضائیة على أعمال الإدارة العامة، وبدون هذه الدعاوى لا یمكن الإداریة 
تتحرك وتراقب الإداریة، فالمنازعات )1(رة العامةداعلى الإلجهات القضاء المختص بالرقابة

النشاط أولا، ویمكن لها بعد ذلك أن تفحص وتراقب وتجازي العمل الإداري غیر المشروع.

لا وجود فعال للرقابة القضائیة على أعمال الإدارة الإداریةفبدون الدعاوى القضائیة 
إلا بناءً على الطلبات والدعاوى التي یحركها ذوي العامة أو لا یمكن أن تتحرك هذه الدعاوى 

مة الجرف" بأنها:"السلطة یعوى القضائیة العمید "طعدالشأن والمصلحة، وبناءً على هذا یعرّف ال
القانونیة التي یتمتع بها الأفراد، ویتمكنون بمقتضاها من الإلتجاء إلى القضاء طلبا لحمایة 

.وق أو للتعویض عن الأضرار التي تلحق بها"حقوقهم المعتدى علیها، أو لتقر الحق

إلى عدة انواع نذكر منها: دعوى الإلغاء، القضاء الكامل، دعوى الإداریة وتنقسم الدعاوى 
ممارسة الرقابة لغاء فيالتمییز، ویمكن القول بأن دعوى الإلغاء هي الدعوى القضائیة الا

سم "الطعن یتجاوز السلطة" كتظلم ، فنشأت في فرنسا تحت االإداریةالقضائیة على أعمال 
القاضیة وغیر رنسي خاضعا لنظام الإدارة الفالدولةإداري له شكله القضائي؛ بینما كان مجلس 

لسلطاته القضائیة، ویوضع مفهوم كامل لدعوى الإلغاء یمكن القیام أولا بتعریفها تم ملمستك

، 2009، 3شروط قبول الدعوى الاداریة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، ط- رشید خلوفي: قانون المنازعات الإداریة.)1(
.5ص



ماهیة القرارات الاداریة القابلة للانفصال:الفصل الاول

-5-

ضد أعمال الإدارة غیر ، وبذلك عن طریق تحریك الدعاوى القضائیة )1(تحدید شروطها
دارة العامة هو حمایة النظام المشروعة، والهدف من هذه الرقابة القضائیة على أعمال الإ

رة، وهذا ما یحقق الحمایة اللازمة االقانوني وضمان احترام مشروعیة القرارات الصادرة من الإد
لدیهم لعامة ویكون الأفراد رة االلمصلحة العامة ولحقوق وحریات الأفراد، الرقابة على أعمال الإد

وى وسنعرف عدرة عن طریق تحریك هذه الاالصادرة من الإدالحق في الطعن ضد القرارات
.ذكر شروطها كالتاليطبیعة دعوى الإلغاء مع 

:وقضاء الالغاءالقابلة للإنفصالالإداریة القرارات لمطلب الاول:  تعریف ا

لإداریة القابلة للإنفصال في الفرع الاول وتعریف القرارات افیما یلي تعریفسوف نتناول
.دعوى الالغاء في الفرع الثاني

القابلة للإنفصال:الإداریةالفرع الأول: تعریف القرارات 

، ویستهدف إتمامه إلا أنه ینفصل الإداريالقرار المنفصل هو قرار یساهم في تكوین العقد 
یساهم بإبرام العقد نظرا لأنه یمهد لهذا الإبرام، عن هذا العقد ویختلف عنه في طبیعته فهو قرار

فهو لا یدخل في نطاق الرابطة التعاقدیة مما یجیز الطعن علیه بالإلغاء واستقلاله عن العقد.

أعمالا منفصلة كل الأعمال التي تسبق العقد الإداري، وفي هذا الإداريواعتَبر القضاء 
رام العقد بامل المنفصلة المتعلقة بإعو من الريالإداالصدد فعن عمال المصادقة على العقد 

إذا توفر فیه عنصري اللتنفیذ الإداریة ، وهو عمل إنفرادي یُصنَف ضمن القرارات الإداري
.)2(والمساس بمركز قانوني

ومن أمثلة القرارات السابقة على إبرام العقد والمنفصلة عن القرارت الصادرة بشطب اسم 
عاقدین مع جهة الإدارة القرارات الصادرة بحرمان بعض بعض الأشخاص عن عدد المت

.6اریة، دیوان المرجع السابق صشروط قبول الدعوى الاد- رشید خلوفي: قانون المنازعات الإداریة.)1(
.77تنظیم واختصاص القضاء الإادري،المرجع السابق ص - رشید خلوفي: قانون المنازعات الإداریة.)2(
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ناقصة فهي مناقصات العامة لفترة من ازلمن، كذلك شروط وضع المالأشخاص من دخول ال
نافسین، إلغاء المناقصة، متتمثل في قرار لائحي لتعلق الأمر بشروط عامة، استبعاد أحد ال

اد الرابطة التعاقدیة وممهدا لها كان قرارا ناقصة، ومن ثم فإن القرار سابق على انعقمإرساء ال
إداریا منفصلا، یخضع للطعن علیه لاختصاص قاضي العقد حال صدور هذا القرار لا یمكن 

رابطة التعاقدیة سواء كانت أن یكون قد انعقد بعدُ، أما ما عدا ذلك من قرارات تصدر بعد قیام ال
فإن مثل تلك القرارات انشاها وجود العقد، بصدد تنفیذ العقد أو استندت في إصدارها لنصوصه، 

بحیث ترتبط به ارتباط الجزء بالكل؛ والامر الذي یجعل الطعن علیها بالإلغاء عن العقد، والذي 
.الإداریةیتسع نطاق اختصاصه قاضي الإلغاء وهو امر تقتضیه طبیعة المنازعات العقدیة 

هذا النوع من الأعمال المنفصلة وقرر القاضي الإداري أن دعوى تجاوز السلطة ضد 
مفتوحة لأطراف العقد الإداري.

وكذلك للغیر إذا كانت لهم مصلحة في ذلك.

دعاوى موازیة الإداریةولا تعتبَر دعَوَى تجاوز السلطة ضد الأعمال المنفصلة للعقود 
من قانون الإجراءات المدنیة.276المادة بمفهوم 

Les utilisation de la notion de faire droit administratif distinct marocaine,
fraincaise et égyptienne sont nombreuses et variées, conduisant à un manque de
cohésinqui réel et la logique d’application unifiées, Valanfsalah pas avec la théorie
de rejet mais comprise comme caratérise par l’ampleur théorique du champs
juridiqueet la rigueur construire juridique interne tout autre conceptde la théorie,
car il n’a pas puissance de la logique et les principes, et qui apparait
instantanément caractère et fonctionellement. Cependant,l’immensité das zone de
la notion de décision distinctes leur donneune grande flexibilité dans le cadre
retenu par lejuge, que ce n’est pas l’objectif principal du répondant1.

:)2(الفرع الثاني: تعریف دعوى الإلغاء

Boutarbaki el miloud,site electronique de documentation arabe, pdf ,maghreb.2005.)1(

.314،المرجع السابق ص 2داریة في النظام القضائي الجزائري، الجزء عمار عوابدي، النظریة العامة للمنازعات الإ.)2(
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الوسیلة القانونیة القضائیة الفعالة هاباعتبار ؛ الإداریةتعتَبر دعوى الإلغاء من أهم الدعاوى 
لتحریك وممارسة الرقابة القضائیة.

وتجدر الإشارة إلى أن الفقهاء اختلفوا في وضع تعریف دعوى الإلغاء، وهذا یرجع إلى 
اختلاف نظرتهم لهذه الدعوى، فمنهم من استند في تعریفها لها على الجهة القضائیة المختصة، 

فه لهذه الدعوى على طبیعتها القضائیة وهدفها ومنهم من استند إلى ومنهم من استند في تعری
.الإداریةآثارها على القرارات 

Définition d'annulation

Elimination d'annulation est un procés soumis aux tribunaux pour l'exécution
d'un acte administratif émis autres que celles requises par la loi,aussi appelé l'abus
de poursuite du pouvoir et est l'un des moyens les plus importants pour protéger la

légitimité.

Ce sont les francais a éliminer le plomb dans le elimination d'annulation
create définition distincte des décisions administratives1.

أصحاب الإلغاء هي الدعوى القضائیة التي یحركها ویرفعهاویمكن القول بأن دعوى 
الجهات القضائیة المختصة في الدولة للمطالبة بإلغاء قرارات مماالصفة القانونیة والمصلحة أ

إداریة غیر مشروعة، تنحصر سلطات القاضي المختص فیها بفحص وتقدیر مدى مشروعیة أو 
هي دعوى قضائیة یمكن لكل ذي شأن أن المختص، وقد عرفها الإداريعدم مشروعیة القرار
.)2(أن قرارا إداریا غیر مشروع وأن یحكم ببطلانهتقدیر الإداريیطلب من القاضي 

الموضوعیة العینیة التي یحركها ویرفعها ذو الصفة الإداریةهي الدعوى القضائیة 
في الدولة للمطالبة بإلغاء قرارات إداریة غیر القانونیة والمصلحة امام جهات القضاء المختصة 

مشروعة فتتحرك وتنحصر سلطات القاضي المختص فیها في مسألة البحث عن شرعیة 

1 Mohsen khalil,Elimination d’amulation, Impremerie Universitaire ,p29,1998.(
. 78صمصر،،دار الفكر الجامعي ،1محمد عبد السلام مخلص، نظریة المصلحة في دعوى الالغاء،الجزء .)2(
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أكد من عدم المطعون فیها بعدم الشرعیة والحكم بإلغاء هذه القرارات إذا تم التالإداریةالقرارات 
حكم قضائي ذو حجة عامة ومطلقة.شرعیتها، وذلك ب

ك أن هذا التعریف الأخیر أفضل التعریفات التي قیل بها في هذا الشأن، وذلك لأنه ولا ش
إلغاء بصورة تسمح بإقامة التفرقة بینها وبین التظلم الإداري یبرز الطبیعة القضائیة لدعوى 

الذي یكون الإداريبأنواعه المختلفة، كما یبرز هذا التعریف الشروط الواجب توافرها في القرار 
لدعوى الإلغاء خصوصا الصفة الإنفرادیة في القرار أي صدوره عن الإدارة بإردتها محلا 

.)1(الإداریةالمنفردة، مما یمیزها عن دعاوى المسؤولیة 

القضائیة المرفوعة امام احدى الهیئات ىمحمد الصغیر بعلي بانها "الدعو عرفها الدكتور 
التي تستهدف الغاء قرار اداري بسبب عدم القضائیة الاداریة(الغرف الاداریة او مجلس الدولة)

.)2(مشروعیته لما یشوب اركانه من عیوب

فقد عرفها بانها "الدعوى التي یطلب فیها من القاضي الغاء قرار غیر اما الدكتور احمد محیو
)3(".مشروع

ي فمن الدستورجاءت واضحة وصریحة في تخویل القضاءالنظر 143وتنص المادة 
)4(اس من الدستور سان دعة الالغاء اضد قرارات السلذات الاداریة بما یفسر عن الموجه طال

المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظیمه وعمله فقد 01-98اما القانون العضوي 
المتضمن 2008فبرایر 25المؤرخ في 09-98ء.وجاء القانون استعمل مصطلح الطعون بالغا

مستعمل مصطلح دعوى الغاء القرارات 800ة في نص مادته قانون الاجراءات المدنیة والاداری

. 276،ص2008،دار الثقافة ،عمان،طبعة 1ناوي ،موسوعة القضاء الاداري،الجزء علي خطار شط.)1(
. 31،ص2007محمد الصغیر بعلي ، القضاء الاداري،دعوى الالغاء، دار العلوم للنشر والتوزیع،الجزائر، .)2(
. 151،ص 1983احمد محیو  ،المنازعات الاداریة،دیوان المطبوعات الجامعیة ،الجزائر،طبعة.)3(
. 63،ص2011عمار بوضیاف ،الوسیط في قضاء الالغاء،دراسة مقارنة ،دار الثقافة ،عمان،طبعة.)4(



ماهیة القرارات الاداریة القابلة للانفصال:الفصل الاول

-9-

الاداریة بالنسبة لاختصاص المحاكم الاداریة وهي نفس التسمیة المعتمدة بالنسبة لاختصاص 
من ذات القانون.901مجلس الدولة المحدد بموجب المادة 

القابلة للإنفصالالإداریةالفرع الثالث: صور القرارات 

المنفصلة عن العقد الإداري في عدة أشكال منها ما یتصل الإداریةر تتجسد صور القرا
حل السابقة على الإبرام.ابشكل إبرام هذا العقد، ومنها ما یتصل بالمر 

أولا/ القرارات الممهدة لإبرام العقد:

في البدایة یجب التمییز في مقام التكییف بین العقد الذي تبرمه الإدارة وبین الإجراءات 
تمهد بها هذا العقد أو تهيء له لمولوده فهذه الإجراءات قرارات من السلطة المختصة، التي 

الملزمة بناءًا على سلطتها ولها خصائص القرار الإداري ومقاومته، كونه إفصاحا عن إرادتها
أثناء المراحل التمهیدیة للعقد أي الإداریة، فهي تعتبر القرارات التي تصدرها الجهة )1(العامة

ل إبرامه، وهو ما یُصطَلح علیه بالقرارات المنفصلة مثل ذلك قرارات لجنة العروض وقرارات قب
.)2(لجنة البث

) من المرسوم الرئاسي 125قرار لجنة تقییم العروض والتي تتمثل مهمتها حسب المادة (
ض عند الاقتضاء من أجل إبراز و ) المعدل والمتمم تحلیل العروض وبدائل العر 10/236(

قتراحات التي ینبغي تقدیمها للهیئات المعنیة، كما یقوم بإقصاء العروض غیر المطابقة الإ
الصفقة ولمحتوى دفتر الشروط، ویشیر إلى أنه عضویة لجنة تقییم العروض تتنافى علموضو 

.)3(المرسوم الرئاسيمن 125/3لمادةمع عضویة فتح الأظرفة حسب نص ا

. 433، ص 2،2001حمدي یاسین عكاشة، موسوعة القرار الاداري في قضاء مجلس الدولة،دار ابو مجد،مصر،ط.)1(
. 440، ص 2002ب.ط، احمد محمود جمعة، العقود الإداریة، منشأة المعارف، الاسكندریة،.)2(
، جریدة رسمیة، عدد 2010اكتوبر 07) المتضمن قانون الصفقات العمومیة الصادر بتاریخ: 10/236المرسوم الرئاسي (.)3(

. 06/03/2011صادرة بتاریخ: 14جریدة رسمیة عدد 01/03/2011مؤرخ في 01_98المعدل والمتمم بالمرسوم الرئاسي 58
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ات تمهیدیة مثال صدور قرارات استبعاد عطاء أحد وبشكل عام فإن قراراتها تعد قرار 
الراغبین في التعاقد لعدم انتفائه للشروط المقررة یمكن الطعن في مثل هذا القرار بالإلغاء 
باعتباره أنه من شأنه التأشیرة على المركز القانوني لصاحب العطاء المستبعد، وكذلك الشأن 

، وذلك باعتبار أن هذه ثالذي یصدر منه لجنة الببالنسبة لقرار إرساء المناقصة أو المزایدة
السابقة على إبرامه ولا تعتبر الإداریة القرارات قرارات مستقلة عن العقد وتدخل في الإجراءات 

غاء بشانها من كل ذوي لمن شروط العقد، فهي قرارات قابلة للإنفصال یجوز رفع دعوى إ
ن یطعن بالإلغاء ضدها، ولكن یجب أن یكون أالإدارةمصلحة من الغیر، ویمكن للمتعاقد مع 

طعنه مبنیا على أساس أن القرار ال

یجب أن تكون الأسباب موضوعیة ولیس على أساس حقوق ومنفصل قد خالف القانون؛ 
شخصیة ناتجة عن العقد نفسه؛ إذ لو كانت كذلك تكون المنازعات في هذا المجال المتعلقة 

)1(قاضي العقدمبهذه الحقوق، أما

ثانیا/ القرارات الصادرة لإبرام العقد:

إجراء جدید هو 10/236رسوم الرئاسي ممن ال425المرسوم الرئاسي في المادة دلقد أوج
رائد الیومیة لإخبار جنح المؤقت للصفقة، وهو إعلان تلتزم الإدارة المعنیة بنشره في المال
.)2(ى الصفقات العمومیةعنیین بنتیجة الانتقاء، وهذا لإضفاء شفافیة أكثر علمال

وتُعَد من القرارات إبرام العقد الإداري ولقد استقر القضاء الإداري في فرنسا والأردن على 
أن قرارات إبرام العقد تعد قرارات قابلة للإنفصال عن العملیة العقدیة مثال قرار الإحالة وقرار 

. 590، 589، ص 2009جیز في القضاء الإداري،دار الجامعة الجدیدة،الاسكندریة،ب.ط، علي عبد الفتاح،الو .)1(
، ص 2007عمار بوضیاف، الصفقات العمومیة في الجزائر، دراسة تشریعیة وقضائیة وفقهیة، دار الجسور، الجزائر، .)2(

218 .
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الإداریةتتم مخاصمة الجهة شكلا یجب أنناقصة، ولكن لقبول دعوى الإلغاء إلغاء دعوى الم
.)1(التي أصدرت قرار الإحالة والجهة التي صادقت على هذا القرار فیجب مخاصمتهما معا

وعموما یجوز الطعن بالإلغاء في قرارات إبرام العقد، وهذا لإمكانیة فصلها عن عملیة 
.)2(التعاقد سواء من الغیر أو من المتعاقد

فیذ العقد:ثالثا/ القرارات الصادرة لتن

كالقرار الإداریةتنفیذا للعقد من العقود الإداریة وهو ینظم القرارات التي تصدرها الجهة 
.)3(الصادر لسحب العمل من المتعاقد معها، والقرار الصادر بمصادرة التأمین وبالإلغاء ذاته

د أو لا یجوز لأي من طرفي العقوفمصادر التأمین تندرج ضمن دائرة العملیة العقدیة؛ 
غیرهم مخاصمة هذه الإجراءات بدعوى الإلغاء بل یتعین على الطرف المتضرر اللجوء إلى 

مما یجعلها قرارات غیر قابلة للإنفصال عن العملیة قاضي العقد، فهي إجراءات لازمة للتنفیذ،
العقدیة لكن یرد على هذه القاعدة العدیدة من الاستثناءات فیملك الأفراد مخاصمة الإجراءات

المتعلقة بتسییر المرفق العام في حال أن هذه الإجراءات ذات طبیعة تنظیمیة ولیست تعاقدیة 
كما أقر القضاء الإداري انفصال بعض حتى ولو كان مقدم الدعوى أحد المتعاقدین مع الإدارة، 

لك الإجراءات المركبة للعملیة العقدیة ومخاصمتها بدعوى الإلغاء أمام القضاء الإداري، مثال ذ
العقود التي یبرمها الموظفون العامون غیر المثبتین في الخدمة الدائمة كالإشارة الواردة في العقد 

أو رفض الإداريعد محاصرا متفرغا أو اعتباره معینا من خارج الإطار بأن الشخص المعني ی

. 369، 368، ص 2008فة، عمان، ب.ط، ، موسوعة القضاء الإداري، الجزء الأول، دار الثقايعلي خطار شطناو.)1(
. 66، ص 2002محمد عبد اللطیف، قانون القضاء الإداري، دار النهضة العربیة، القاهرة، ب.ط، .)2(
.434حمدي یاسین عكاشة، مرجع سابق، ص .)3(
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تتمیز تعدیل بعض شروط العقد، وفي تبریر هذا الاجتهاد القضاي أن منازعات الوظیفة العامة 
بسِمات وخصائص ذاتیة ومخاصمتها بدعوى الإلغاء لا توجَه للعقد نفسه ولا یستهدف المنازعة 

طعن لمخالفته مبدأ في مشروعیة، بل توجه ضد قرار إداري سابق مندمج بالعقد ویستند لأسباب
1(المشروعیة ولیس مخالفة أحكام العقد

الثاني:المطلب 

الشروط المتعلقة باطراف الدعوى

وفقا لما قرره القانون فلا یمكن ان یقبل القاضي المختص دعوى الالغاء اذا لم ترفع من 
ر اداري له مواصفات معینة، اصاحب صفة ومصلحة في رفعها،على ان تنصب على قر 

والمیعاد) التي تسبق مباشرة رفع الدعوى.بالاضافة الى الشرط الاجرائیة (التظلم

:في تقاضيةشرط الصفالفرع الأول: 

على أنه: "لا یجوز لأي شخص الإداریةمن قانون الإجراءات المدنیة و 13تنص المادة 
التقاضي ما لم تكن له صفة ولا مصلحة قائمة أو محتملة یُقرها القانون"، ویتبین من نص هذه 

دعوى الإلغاء إلا إذا توافرت في رفعها الصفة والمصلحة.المادة أنه لا تُقبل 

ن المصلحة والصفة احیانا حتى تختلطان أو تندمجان ذلك أن صاحب غیر أن الفرق بی
دعى به أو صاحب المصلحة في الحكم في مهو صاحب الحق ال-في رأي البعض–الصفة 

.434حمدي یاسین عكاشة، مرجع سابق، ص .)1(
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بأن تكون المصلحة شخصیة أو االدعوى، وقد أدى هذا بالبعض إلى عدم اشتراط الصفة اكتفاءً 
.)1(خاصة بالمدعي أو بمن یمتلك وفقا لقواعد الإنابة القانونیة أو الوكالة

إلا أنه إذا كانت الصفة تندمج مع المصلحة في الحالات التي یكون رافع الدعوى فیها هو 
ن صاحب المصلحة، فإنها تُعتبر شرطا قائما بذاته من شروط الدعوى في الحالات التي یكو 

رافع الدعوى فیها هو النائب قانونا أو إتفاقا بذاته من شروط الدعوى هو النائب قانونا أو إتفاقا 
صلحة للشخص المعنوي العام، بینما تثبت الصفة فيم. وتثُبت ال)2(مع صاحب المصلحة

خاصمة لمن یمثل هذا الشخص المعنوي العام استنادا إلى النصوص القانونیة أو مال
.)3(اللائحیة"

وتختلف المصلحة عن الصفة أن المصلحة في الدعوى هي الفائدة التي ترجى من رفع 
الدعوى، بینما الصفة فهي القدرة القانونیة على رفع الخصومة إلى القضاء والمثول امامه 

، )4(لتلقیها، فقد یكون الشخص ذا مصلحة ولكنه یمتنع علیها مباشرتها بنفسه لعدم اكمال أهلیته
یفصل بین الشرطین ویعتبرهما الوحیدین اللذان یجب الإداریةلإجراءات المدنیة و لكن قانون ا

.توافرهما في رافع دعوى الإلغاء

:الإداریةالصفة بالنسبة للجهات * 

.413، ص 1977الطبعة الثانیة، -إجراءات التقاضي-قضاء الكاملمحمود حلمي، القضاء الإداري،قضاء الإلغاء،ال.)1(
، ص 2000شروط قبول دعوى الإلغاء، دار أبو المجد، طبعة –الكتاب الأول -محمد ماهر أبو العینین، دعوى الإلغاء.)2(

471 .
. 543نهضة، مصر، ب.ط. ص القضاء التأدیبي، دار ال-القضاء الكامل-قضاء الإلغاء-فؤاد العطار، القضاء الإادري.)3(
دراسة مقارنة، المكتب الجامعي الحدیث، الاسكندریة، - علي الشیخ ناصر إبراهیم المبارك، المصلحة في دعوى الإلغاء.)4(

. 59، ص 2009طبعة 
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المقصود بالصفة هنا أن تكون الجهة المدعى علیها قد توافرت لها الشخصیة الإعتباریة 
.)1(واهلیة التقاضي

ح المشرع للشخصیة القانونیة نتقاضي بالنسبة للإدارة العامة مرتبط بمواكتساب صفة ال
وني، التي تؤهلها لاكتساب الحقوق وتحمل الإلتزامات، وینوب عنها في التقاضي ممثلها القان

هي صاحبة الصفة -الشخص المعنوي–رة ذاتها دالابل إن الكن لیس باعتباره صاحب صفة،
في التقاضي.

ط لقبول الدعوى؛ بینما یتعلق التمثیل القانوني بإجراءات مباشرة إن الصفة تتعلق بشر 
.)2(الخصومة ولیس عدم قبول الدعوى

*أثر انتفاء الصفة على دعوى الإلغاء:

إن توافر الصفة في المدعي وفي المدعى علیه شرط لانعقاد الخصومة القضائیة، یترتب 
عن تخلفه عدم انعقادها.

مدعي حكم القاضي بعدم قبول الدعوى، وإذا لم تتوافر الصفة فإذا لم تتوافر الصفة في ال
ضت قفي المدعى علیه حكم بإخراجه من الدعوى، فإذا لم یكن هناك مدعى علیه غیره ان

الخصومة.

الفرع الثاني: شرط المصلحة:

الرئاسیة ةلم یظهر شرط المصلحة لقبول دعوى الإلغاء مبكرا بسبب الطبیعة الإدار 
صلحى لقبول دعوى الإلغاء في في بدایات نشأتها وتطورها، فظهر شرط الملدعوى الإلغاء

.)1(نهایة القرن التاسع عشر وبصورة عامة مثل شرط المصلحة في الدعوى القضائیة العادیة

یة، طبعة إجراءات رفع الدعوى وتحضیرها، دار الفكر الجامعي، الاسكندر -عبد الرؤوف هاشم بسیوني، المرافعات الإداریة.)1(
. 221، ص 2008

. 276، الهیئات والإجراءات أمامها، ص 2مشعود شیهوب، المبادئ العامة للمنازعات الإداریة، الجزء .)2(
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وطِبقا لمبدأ قانوني معروف فإنه لا دعوى بدون مصلحة شخصیة وقانونیة؛ فالمدعي 
لحة مادیة بعد شرط الصفة أحد الشروط الواجب یجب أن تكون له مصلحة في الدعوى، مص

توافرها لقبول الدعوى.

حیث یتعین توافره في المدعي (صاحب الشأن) من قام برفع الدعوى، كما یتعین توافره 
المدعى علیها أمام القضاء الإداریةفي المدعى علیه باعتباره صاحب الصفة في تمثیل الجهة 

.)2(اي یتعین اختصاصه في الدعوى

تظهر الحاجة إلى تحدید الصفة من اجل التعرف على صاحب المركز القانوني الذي 
تحمیه الدعوى والتعرف على من توجه إلیه الدعوى وهو المدعى علیه، باعتبار أن شرط الصفة 

.)3(مطلوب توافره في جهة المدعي والمدعى علیه

:لقد أعطیت للصفة عدة تعریفات من جانب الفقهاء، فعُرفت بانها

أو كمدعى علیه أو هي القدرة القانونیة يقدرة الشخص على المثول في الدعوى كمدع-
.)4(على رفع الخصومة إلى القضاء أو المثول أمامه لتلقیها

هي الصلاحیة للترافع امام القضاء كطرف في الدعوى.-

هي ما للشخص من شأن في رفع دعوى الإلغاء وإبداء دفاعها.-

والهیئات الخاصة.الصفة بالنسبة للأفراد -

أو یتلقاها هي أن یكون واحدا الإداریةإن الصفة التي تخول أي فرد أن یقوم برفع الدعوى 
من هؤلاء.

.322عمار عوابدي، المرجع السابق، ص .)1(
.97، ص 2006محمد غنیم، المرشد في الدعوى الإداریة، منشأة المعارف، الاسكندریة، طبعة إبراهیم.)2(
.93دراسة مقارنة،المرجع السابق، ص -علي الشیخ ناصر إبراهیم المبارك، المصلحة في دعوى الإلغاء.)3(
.413محمود حلمي، المرجع السابق، ص .)4(
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.المصلحة الشخصیة في إقامة الدعوىالأصیل صاحب-

لقانوني إذا كان الأصیل في حالة من الحالات التي یقیم ب االنائالولي أو الوصي أو 
التقاضي عنه.القانون فردا آخر یتولد 

الولي أو الوصي لصاحب المصلحة الشخصیة سواء كان ممثلا لشخصیة أو هیئة -
مكونة من عدة أشخاص طبیعیین أو اعتباریین.

الوكیل بالخصومة.-

زایا والفوائد والقیم المادیة والأدبیة الحالة المحتملة التي موالمصلحة تعني لغة مجموعة ال
ستعماله لحق أو لعمل، كما أنها قد تعني لغة حسن الحال یتحصل علیها الشخص من جراء ا

.)1(والصلاح للشيء أو الواقعة أو الظاهرة، واللذة والمنفعة أو المتعة والصحة والراحة والسعادة

، أو هي الهدف المتوخى )2(اما اصطلاحا فهي الفائدة العملیة التي تعود إلى رافع الدعوى
.)3(من رفع الدعوى

أنها الفائدة العملیة المشروعیة التي یُراد تحقیقها باللجوء إلى القضاء، وعُرفت كذلك ب
فمعنى الفائدة هو أنه لا یجوز اللجوء عبثا إلى القضاء دون تحقیق منفعة ما.

استبعاد المسائل النظریة لأنها لا تصلح أن تكون محلا لدعوى قضائیة، ومعنى عملیة
، ومعنى مشروعة أن جیح رأي نظري أو الإفتاءفوظیفة القضاء هي حل المنازعات ولیس تر 

.)1(أي أن تكون المصلحة بمثابة حق یحمیه القانونتكون قانونیة،

نظریة الدعوى الإداریة، - الجزء الثاني–عمار عوابدي، النظریة العامة للمنازعات الإداریة في النظام القضائي الجزائري .)1(
. 411، 410لمرجع السابق، ص ا
.47، ص 2002عمارة بلغیث، الوجیز في الإجراءات المدنیة، دار العلوم، الجزائر، طبعة .)2(
، ص 2001سائح سنقوقة، قانون الإجراءات المدنیة نصا وتعلیقا شرحا وتطبیقا، دار الهدى، الجزائر، الطبعة الاولى، .)3(

351.
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لا یلزم أن -على خلاف الحال في دعاوى القضاء الكامل–والمصلحة في دعوى الإلغاء 
تستند إلى حق المدعي؛ بل یكفي أن یكون لرافع الدعوى مجرد مصلحة لا ترقى إلى مرتبة 

.)2(الحق، لأان دعوى الإلغاء تعتبر دعوى موضوعیة ولیست شخصیة

طلوب إلغاءه ولا یهم بعد ذلك أن تستند مإذ یكفي للمدعي مجرد مصلحة یمسها القرار ال
هذه المصلحة إلى حق شخص معنوي علیه، لأن قضاء الإلغاء قضاء عیني أو موضوعي 

فا للقانون، ولا یستهدف كقضاء یتضمن مخاصمة القرار الإداري نفسه الذي وقع مخال
.)3(دفع الاعتداء على حق شخص أو مركز فردي- التعویض

فالمصلحة هي مبرر وجود الدعوى بالنسبة لصاحبها، وقد استقرت أحكام القضاء وأیضا 
الشرائع المختلفة على أن لا تقُبَل الطلبات المتقدمة من أشخاص لیست لهم مصلحة شخصیة، 

.)4(هي الهدف من وراء رفعها امام القضاءوالمصلحة في الدعوى 

فاشتراط المصلحة من شأنه أن یحدد الأشخاص الذین لهم حق الدعوى وبالتالي یؤدي إلى 
.)5(الحد من الإسراف في مهاجمة أعمال الإدارة ومنع الدعاوى الكیدیة

تقوم فكرة المصلحة في الدعوى على اعتبارات عدة مجملها:

ل في الخصومة، ولا تقوم الخصومة إلا بنزاع بین الأفراد أن دور القاضي هو الفص-
یجعل لكل منهم مصلحة في إقامة الدعوى، والقاضي یتعین علیه عدم قبولها إذا لم 

یكن لطرفیها مصلحة في إقامتها.
.265الهیئات والإجراءات امامها، المرجع السابق، ص -2الجزء -العامة للمنازعات الإداریةمسعود شیهوب، المبادئ .)1(
دراسة عملیة لإجراءات التقاضي أمام مجلس الدولة، منشأة المعارف، الاسكندریة، - إبراهیم المنجي، المرافعات الإداریة.)2(

. 122، ص 1999الطبعة الأولى، 
، ص 1993ضاء الإداري في القانون المصري والمقارن، دار النهضة العربیة، القاهرة، طبعة محمود محمد حافظ، الق.)3(

567 .
.114،ص 2005شادیة إبراهیم المحروقي،الإجراءات في الدعوى الإداریة،دار الجامعة الجدیدة،مصر،طبعة .)4(
. 208، ص 2007ة الاولى، عمر محمد الشوبكي، القضاء الإداري، دراسة مقارنة، دار الثقافة، الطبع.)5(
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كم الصادر في دعوى رفعها غیر ذي مصلحة لا جدوى منه؛ حیث لا یرتب أن الح-
.)1(اقعإلتزاما یمكن تنفیذه على أرض الو 

ویجب أن یتوفر شرط المصلحة ومن رفع الدعوى، فاشتراط ثبوت المصلحة وحلولها -
وقت رفع الدعوى شرط أساسي لقبول دعوى الإلغاء، فإذا رفعت الدعوى قبل ذلك 
تعیین الحكم بعدم قبولها حتى ولو تحقق شرط المصلحة أثناء سیر الخصومة، ذلك 

.)2(رط المصلحة وقت رفعهاأن المناط في قبول الدعوى هو توافر ش

ها حقا مطلقا في ص المصلحة أنها في إلغاء قرار إداري، لا تعطي لصاحبئومن خصا
حیق یجب أن تكون مصلحة شخصیة بل ترد علیها قیود یجب إحترامهاطلب هذا الإلغاء،

بل یكفي أن تكون محتملة.ه لا یُشتَرط فیها أن تكون قائمة،قانونیة؛ إلا أن

صلحة شخصیة، من المبادئ التي تقوم علیها الوظائف القضائیة أن مون الیجب أن تك_ 
القاضي لا یستطیع أن ینظر في الدعوى من تلقاء نفسه، ولا أن یحكم بما لم یطلبه الخصوم، 
فإذا كان لكل فرد من سائر الأفراد فإنه لا یمكن اعتبار الفرد خصما حقیقیا في النزاع، ویصبح 

.)3(للنزاع من تلقاء نفسهالقاضي وكأنه قد تعرض

ومعنى أن تكون المصلحة شخصیة أي یصیب قرار إداري غیر مشروع مركزا قانونیا 
.)4(ذاتیا، وخاصا للشخص رافع الدعوى الإلغاء بصورة مباشرة

عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، دعوى إلغاء القرار الإداري في قضاء مجلس الدولة، المركز القومي للإصدارات القانونیة، .)1(
.604، 603، ص 2008الإسكندریة، الطبعة الأولى، 

.504فؤاد العطار، المرجع السابق، ص .)2(
، ص 1967، 3قضاء الإلغاء، دار الفكر العربي، مصر، طبعة -الكتاب الاول–ضاء الإداري سلیمان محمد الطماوي، الق.)3(

541 .
417عمار عوابدي، النظریة العامة للمنازعات الإداریة في النظام القضائي الجزائري، الجزء الثاني، المرجع السابق، ص .)4(
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انوني خاص ممیزا فالمصلحة الشخصیة هي الحالة التي یكون الطاعن فیها في مركز ق
، )1(قرار المطعون فیه بالإلغاء على هذه المصلحة تأثیرا مباشرابحیث یؤثر العن سائر الأفراد،

بمعنى أن تكون مصلحة الطاعن على درجة معینة من التفرید، بحیث لا تختلط بالمصلحة
بمعنى أن تكون مصلحة الطاعن على درجة معینة من التفرید؛ ولا یُراد بالمصلحة الشخصیة

ن المصلحة شخصیة حتى لو تحققت لعدد كبیر من بل تكو أن یكون رافع الدعوى فردا میعنا،
.)2(بمرفق عام أو ممولي الضرائبالمنتفعینالأفراد، مثل 

إن هذا الشرط قد جعل نطاق دعوى الإلغاء أكثر إتساعا في مجال دعوى التعویض التي 
رافعها أن یكون له حق قانوني قد وقع علیه اعتداء أو إصابة ضرر، ولیس فقط یُشترَط في 

.)3(د وجود مصلحة شخصیة مباشرة في دعوى الإلغاءمجر 

یتمثل السبب الأول في منع شخص وقد وضع شرط أن تكون المصلحة شخصیة لسببین:
غیر مقصود بالعمل الاداري أن یرفع دعوى اداریة بدون أن یكون وكیلا عن المدعي . 

،الإداریةعوى الدیتمثل السبب الثاني في درجة المصلحة الشخصیة بالنظر إلى نوع و 
.)4(بحیث یختلف مفهوم المصلحة شخصیة في دعوى الإلغاء ودعوى القضاء الكامل

إن تحدید طبیعة المصلحة یتأثر بطبیعة القرار المطعون فیه، القرار الفردي ینصرف أثره 
إلى فرد أو أفراد معینین فیكون لهم مصلحة في الطعن فیه، أما بالنسبة للقرارات التنظیمیة فإن 

.)5(لمصلحة في طلب إلغائها تكون عامة لمن تنطبق علیهم هذه اللوائحا

وتكون أنواع المصلحة التي تحمیها دعوى الإلغاء.

.618لإداري في قضاء مجلس الدولة، المرجع السابق، ص القرار اعبد العزیز عبد المنعم خلیفة، دعوى إلغاء .)1(
.157علي الشیخ ناصر إبراهیم، المرجع السابق، ص .)2(
.490،ص 1996عبد الغني بسیوني، القضاء الاداري، منشاءة المعارف،الاسكندریة،طبعة .)3(
.270المرجع السابق، ص شروط قبول الدعوى الإداریة، - رشید خلوفي، قانون المنازعات الإداریة.)4(
.159، ص 4طعیمة الجرف، رقابة القضاء لأعمال الإدارة العامة، قضاء الإلغاء، دار النهضة العربیة، القاهرة، طبعة.)5(
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: لا یُشتَرط أن تكون مصلحة من وراء رفع دعوى الإلغاء مادیة المصلحة المادیة والأدبیة.1
الیة، بل یكفي أن اته فائدة مبمعنى أن تكون الفائدة التي تعود على الطالب فیما لو قُبِلت طلب

.)1(لا تقوم بالمالتكون الفائدة ادبیة 

فإذا كان الغالب بین المصالح هو المصلحة المادیة فإن القضاء الإداري یتوسع مكتفیا 
.)2(بتوافر المصلحة الأدبیة

طعون فیه قد إتصل م: تكون المصلحة محققة إذا كان القرار الالمصلحة المحققة والمحتملة. 2
. بمعنى أنه من )3(فعلا بمركز الطاعن مما ینطوي علیه من تهدید حال وضر واقع بمصالحه

بطلباته على المؤكد مقدما أن المدعي ستناله فائدة من وراء إلغاء القرار الإداري والحكم له 
.وجه العموم، سواء كانت تلك الفائدة مادیة أو ادبیة

.الفرع الثالث: شرط الأهلیة

شرط الصفة والمصلحة، فقد كان قانون الإجراءات المدنیة ینص أیضا على إضافة إلى
إلا أن بعض الفقهاء یرون أن الأهلیة لیست شرطا لقبول ادلعوى، وإنما آخر هو الأهلیة،شرط

هي شرط لصحة إجراءاتها، فإذا باشر الدعوى من هو لیس أهلا لمباشرتها كانت دعواه مقبولة، 
.)4(باطلةوتكون إجراءات الخصومة

من قانون 13لقد اخذ المشرع الجزائري بهذا الرأي وهو ما یُستَنتَج من نص المادة 
التي تنص على الشروط الواجب توافرها في المتقاضین لتقُبل دعواه الإداریةجراءات المدنیة و الا

.110محمود حلمي، المرجع السابق، ص .)1(
.225محمد الشافعي أبو راس، القضاء الإداري، عالم الكتب، القاهرة، ب. ط ، ص .)2(
.183علي الشیخ ناصر إبراهیم المبارك، المرجع السابق، ص .)3(
الهیئات والإجراءات أمامها، دیوان المطبوعات -الجزء الثاني- مسعود شیهوب، المبادئ العامة للمنازعات الإادریة.)4(

282،283، ص1998الجامعیة، الجزائر، طبعة 



ماهیة القرارات الاداریة القابلة للانفصال:الفصل الاول

-21-

بل أمام القضاء؛ حیث أنها لم تذكر شرط الأهلیة إطلاقا، وهو عكس ما كان معمولا به من ق
تقاضین، ممنه)، الذي یقر بشرط الأهلیة في ال459في قانون الإجراءات المدنیة (المادة 

أنه "یقرر القاضي من تنص على459فالفقرة الثانیة من المادة ویعتبره شرطا لقبول الدعوى،
تلقاء نفسه انعدام الصفة والأهلیة..."

یلي: " یشیر القاضي تلقائیا انعدام على ماالإداریةلكن بما أن قانون الإجراءات المدنیة و 
19الأهلیة..."، وهذه المادة واردة تحت عنوان: "الدفوع الشكلیة"، والدفوع الشكلیة حسب المادة 

من نفس القانون هي: " كل وسیلة تهدف إلى التصریح بعدم صحة الإجراءات أو إنقضائها أو 
وقفها".

ات فقط؛ حیث أن المشرع لم یذكرها عند إذن یمكن القول أن الأهلیة شرط لصحة الإجراء
تقاضین بل ذكرها ضمن إجراءات الدعوى في باب مالحدیث عن الشروط الواجب توافرها في ال

وسائل الدفاع، والدفاع لا یكون إلا بعد البدء في إجراءات الدعوى؛ أي بعد قبولها شكلا.

ى بطلان الخصومة أو فقد صار عیب عدم الأهلیة واحدا من العیوب الموضوعیة تؤدي إل
الإجراءات المتخذة فیها، وهذا الدفع بالتالي یكون حائزا التمسك به في أي حالة كانت علیها 

.)1(الدعوى

هي الصفة الإداریةجراءات المدنیة و إذن فالشروط الخاصة برافع الدعوى حسب قانون الا
والمصلحة فقط.

اري؛ طا لقبولها امام القضاء الإدهایة إلى أن دعوى الإلغاء تتطلب شرو نص في اللستخن
إضافة إلى الشروط الإجرائیة.

التحكیم، دار الهدى، الجزائر، الطبعة - التنفیذ- الخصومة–یة والإادریة نبیل صقر، الوسیط في شرح قانون الإجراءات المدن.)1(
.157، ص 2009الأولى، 
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التظلم الإداري.شرط الفرع الرابع: 

بجمیع الإداریةالسابق قاعدة عامة وشرطا لازما لممارسة الدعوى الإداريكان التظلم 
تخلى المشرع عن فكرة 1990، ومنذ إصلاح 1990أنواعها مع استثناءات طفیفة قبل سنة 

المحلیة والجهویة؛ بحیث أصبحت الإداریةظلم بالنسبة للدعاوى العائدة لاختصاص الغرف الت
لتظلم الإداري في قانون القاعدة عند لزوم التظلم، ومع هذه القاعدة تماشت الأحكام المنظرة ل

، وقبل التطرق لهذه القواعد والأحكام یتعین الإحاطة اولا بمفهوم الإداریةمدنیة و الالاجراءات 
بوضع إطار عام له، ثم التطرق لقواعده وأحكامه في قانون الإجراءات المدنیة التظلم الإداري

وقواعد وأحكام التظلم الإداري.الإداريوذلك في ماهیة التظلم الإداریةو 

إحتراما للإدارة التي تؤدي خدمات عمومیة وتسعى إلى المصلحة العامة، منح لها المشرع 
قبل مقاضاتها أمام القضاء الإداري، وهذا ما یُطلق علیه بالتظلم الإداري فرصة مراجعة قراراتها 

.)1(المسبق

ماهیة التظلم الإداري؟ 

لتحدید مفهوم التظلم الإداري نقوم اولا بتعریفه، ثم تمییزه عن مفاهیم اخرى مشابهة له، ثم 
بیان أنواعه.

صول على لحتمكن المتظلم من ایعرف التظلم الإداري المسبق بأنه الطریقة القانونیة التي
.)2(الإداریةقرار إداري مطابق للقانون امام الجهة 

، ص 2005أبو بكر صالح بن عبد االله، الرقابة القضائیة على أعمال الإدارة، جمعیة التراث، الجزائر، الطبعة الاولى، .)1(
404 .

. 100دعوى الإداریة، المرجع السابق، ص شروط قبول ال-رشید خلوفي، المنازعات الإادریة.)2(
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كما یقصد به أن یقدم الطاعن إلتماسا إلى الإدارة یطلب فیه إعادة النظر في قرارها، إما 
نفسه (التظلم الولائي أو إلى رئیس مصدر القرار بتعدیله أو سحبه سواء إلى مصدر القرار 

.)1(رئاسي) أو إلى لجنة مكونة لهذا الغرضالتظلم ال

كما یُعَرَف بأنه وسیلة قانونیة من الوسائل التي تسمح للشخص باستصدار قرار شخصي 
.)2(متفق مع القانون

ویعرَف التظلم بأنه طلب مكتوب في صفة كانت یتقدم به صاحب الشأن إلى الجهة 
.)3(لقرار معین لعدم مشروعیتهالإدارةحب مصدرة القرار أو رئاستها یتضمن رغبته في سالإدارة

داریة یطلب اكما یعني الإجراء الذي یقوم به صاحب التظلم والملقب بالمتظلم  امام جهة 
فیها من هذه الاخیرة مراجعة عملها محل النظام أو الحصول على تعویض بسبب ضرر ناتج 

.)4(عن نشاطها

قرارا فكرة واحدة هي أن التظلم الإداري یقدم نتج من التعریفات السابقة أنها تدور حولیُستَ 
الإدارةمن قِبل الإداریةاكثر إتفاقا مع القانون، فالتظلم هو وسیلة قانونیة لفض المنازعات 

نفسها قبل اللجوء إلى القضاء.

والشكوى نظرا للتشابه الإداریةقد یختلط مفهوم التظلم الإداري ببعض المفاهیم كالدعوى 
عن هذین المفهومین.الإدارينقوم بتمییز النظام بینهما، لذا 

:الإداریةأولا/ تمییز التظلم الإداري عن الدعوى 

. 193، ص 1999إعاد علي حمود القبسي،القضاء الإداري وقضاء المظالم،دار وائل،عمان، الطبعة الأولى، .)1(
.474علي خطار الشطناوي، المرجع السابق، ص .)2(
موذجیة لها، منشأة المعارف، الإسكندریة، طبعة عبد الحكم فودة، الخصومة الإداریة، أحكام دعوى الإلغاء والضیّغ الن.)3(

.101، ص 2003
تنظیم واختصاص القضاء الإادري، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، الطبعة -رشید خلوفي، قانون المنازعات الإادریة.)4(

.9، ص2008الرابعة، 
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في:الإداریةیتمیز التظلم الإداري عن الدعوى 

التي لها طبیعة قضائیة.الإداریةریة خلافا للدعوى ا: بحیث یكتسب طبیعة إدطبیعته-

الإداریةبرفع التظلم الإداري أمام الجهات الجهات المختصة للإجابة عنه؛ بحیث -
إلى الجهة القضائیة المختصة.الإداریةالمختصة بینما تُرفع الدعوى 

قرار إداري یسمى بالقرار الإداري الإداريالنتائج المترتبة عنه؛ بحیث ینتج عن التظلم -
.)1(في قرار قضائيالإداریةالمسبق؛ بینما تتمثل نتیجة الدعوى 

أن یؤسس التظلم الإداري على أي أساس وعلى أي حجة قانونیة أو غیر یمكن-
هقانونیة، وحتى مجرد ملاءمة واقعیة وعملیة، بل إن المتظلم یمكن أن یؤسس تظلم

ساعدة من الإادرة، بینما دعوى الإلغاء یجب أن تؤَسَس معلى إثارة الشفعة وطلب ال
.)2(دائما على أساس حجج قانونیة بحتة

ثانیا/ تمییز التظلم الإداري عن الشكوى:

الشكوى مجالها في القانون المدني؛ بمعنى أنها بعیدة كل البعد عن المجال الإداري، فهي 
إبلاغ المجني علیها النیابة العامة أو احد مأموري الضبط القضائي بوقوع جریمة معینة طالبا 

.)3(تحویله لدعوى ناشئة عنها للتوصل إلى معاقبة فاعلها

من خلال التعریف یمكن استخلاص أهم نقاط الاختلاف بین المصطلحین وهي:

بصفة خاصة، في حین الإداریةالتظلم الإداري مجاله الإدارة بصفة عامة والمنازعة -
أن الشكوى مضمونها المجال المدني وما یحتویه.

. 100اریة، المرجع السابق، ص شروط قبول الدعوى الإد–رشید خلوفي، قانون المنازعات الإداریة .)1(
، نظریة الدعوى الإادریة، المرجع 2عمار عوابدي، النظریة العامة للمنازعات الإداریة في النظام القضائي الجزائري، الجزء .)2(

.  380السابق، ص 
. 11، ص 2005أحمد أحمد أبو سعید، الشكوى، دار العدل، مصر، الطبعة الاولى، .)3(
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حین أن في المختصة (مصدره القرار)،الإداریةالتظلم الإداري یقوم إلى الجهة -
الشكوى تقدم إلى الجهة القضائیة أي النیابة العامة خاصة.

الهدف من التظلم الإداري هو الابتعاد عن الإجراءات القضائیة، واقتضاء الحق -
بطریقة ودیة بین الفرد والإدارة؛ في حین أن الشكوى هي في حد ذاتها مقدمة لأي 

.)1(إجراء قضائیا تنفذه النیابة العامة

التي یوجه لها إلى نوعین ولائي ورئاسي.الإداریةداري حسب السلطة لم الإبتنوع التظ

:التظلم الولائي

التي أصدرت القرار الإداري المتظلم منه، أو الإداریةإلى السلطة م قدَ هو التظلم الذي یُ 
امام السلطة التي قامت بالعمل المادي محل التظلم.

:التظلم الرئاسي

مبینا في الأخطاء ن إلى رئیس من صدر منه التصرفألشب اهو الذي یتقدم به صاح
التي وقع فیها المرؤوس، لیقوم هذا الرئیس بسحبه أو إلغائه أو تصحیحه بما له من سلطة 

.)2(رئاسیة

یبین التظلم الإداري على مقومات لابد من توفرها حتى یقوم التظلم الإداري كشرط _
الدعوى الإلغاء وهي:

.القرار الإداري-

لنشاط الإداري.ا-

المواطـــن.-

.98، ص 2005صغیر بعلي، الوجیز في المنازعات الإادریة، دار العلوم، الجزائر، طبعة محمد ال.)1(
.129إبراهیم المنجي، مرجع سابق،ص.)2(
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القــاضــي.-

.القــرار الإداري

وبالتالي فإن التظلم الإداري یؤثر على القرار الإداریةلا یجوز التظلم من جمیع القرارات 
الإداري حسب مضمونه.

أن القرار بمجرد صدوره یسري بحق الإدارة ذاتها، ویستطیع الإداريیعتبر مضمون القرار 
مصلحة أن یتظلم إلى السلطة المعنیة في حالة ما إذا كان القرار الموجه إلیه غیر كل ذي 

مشروع، فلا تظلمه بدون قرار إداري غیر مشروع، فالقرار الإداري أساس التظلم الإداري وبدونه 
.)1(لا یجدي هذا الإجراء نفعا

رعیة فیما أصدرته من أعمال وقرارات التي أصبحت محل موضوع الطعن لعدم الش
، ونقصد بذلك أن التظلم یتیح الفرصة للإدارة المعنبة لكي الجزئيوتصحیحها بالتعدیل الكلي أو 

.)2(شروعة حتى تتفادى الوقوف أمام القضاءمتتراجع عن قراراتها غیر ال

:مدى تأثیر التظلم الإداري على الإدارة-

ا إلى الوقوف بها أمام إن التظلم الإداري قد یؤثر سلبا على الإدارة لأنه قد یؤدي به
القضاء في حالة عدم ردها على تظلمات الأفراد.

حیث یسمح لها بالتراجع عن قراراتها ظلم قد یؤثر إیجابیا على الإدارة،ومن جهة ثانیة فالت
.الإداریةغیر المشروعة بالطرق الودیة، وهذا عندما تجیب على شكاوى الأفراد في المرحلة 

، ص 2003فاطمة بن سنوسي، دور التظلم الإداري في حل النزاعات الإداریة في القانون الجزائري، قرار مدني، الجزائر، .)1(
51.

.54مرجع نفسه، ص فاطمة بن سنوسي، ال.)2(
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د الإدارة على تصحیح أخطاؤها ومراقبة مرؤوسیها؛ وبالتالي تحقیق إن هذا التظلم یساع
.)1(أهداف المواطن التي یرغب التوصل إلیها

واطن كأساس للتظلم الإداري وذلك لعدم إمكانیة رفع التظلم الإداري إلا عن میعتبر ال-
من تظلمه طریق المواطن الذي مس القرار الإداري مصالح، لا یعني أن المواطن یستفید دوما 

هذا، لأنه قد یجاب بقبول طلبه أو برفضه.

بالنسبة للمواطن التظلم الإداري إجراءً هاما، باعتبار أن الغایة منه تمكین ذوي الشأن من 
.الإداريبسط أسباب تظلمهم من القرار 

واطن عندما لا یحقق هذا الأخیر رغباته وأهدافه في بر التظلم إجراء معرقلا للموقد یُعتَ 
حلة وبالتالي یتوجه للقضاء ویُشتَرط في هذا القرار:المر 

مراكز قانونیة عامة أو أن یكون عملا قانونیا یخلف آثارا قانونیة عن طریق إنشاء-
خاصة لم تكن موجودة وقائمة، وتعدیل أو إلغاء مراكز قانونیة عامة أو خاصة كانت 

موجودة وقائمة.

ف القرار الإداري عن الأعمال التي أن یصدر من سلطة إداریة مختصة، وبذلك یختل-
ریة.اتصدر من السلطات السیاسیة والتشریعیة والقضائیة التي لا تعتبر قرارات اد

، )2(أن یكون عملا قانونیا إنفرادیا صادرا من سلطة إادریة بإرادتها المنفردة والملزمة-
التظلم ضده.فإذا لم تتوافر هذه الشروط فلا یعتبر قرارا إداریا؛ وبالتالي لا یجوز

أو تبلیغ ب أن ینصَب على قرار معین بذاته ثم نشره فلكي یحدث التظلم أثره یج-
.)1(صاحب الشأن به

.57، 56فاطمة بن سنوسي، المرجع نفسه، ص .)1(
، ص 2005عمار عوابدي، نظریة القرارات الإداریة بین علم الإدارة العامة والقانون الإداري، دار هومة، الجزائر، طبعة .)2(

23.
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مدى تأثیر التظلم الإداري على القرار:_

وبالتالي یجوز المطالبة بإلغائه، اما أثّر على القرار الإداري النهائي،إن التظلم الإداري 
یترتب علیه مثل هذا الأثر طالما لا یجوز إلغاءه، وهذه الآثار إذا كان القرار غیر نهائي فلا

تخول لجهة الإدارة حق نظر الموضوع برمته، فتسحب القرار المتظلم أو تلغیه كما أن لها أن 
.)2(ترفض التظلم

یؤثر على نشاط الإدارة الإداريشاط الإداري أساس للتظلم الإداري، فإن التظلم نلكما أن ا
ابا.سلبا أو إیج

رة تعتبر سببا من أسباب وجود التظلم ادشاط الإداري كمحل للتظلم أن الاومضمون الن
.الإداري؛ أي أساس وجوده، والتظلم الإداري یعتبر أداة هامة للإادرة لكي تساعد نفسها

واطن سلبا، وقد یؤثر علیه إیجابا، وینعكس ذلك على مقد یؤثر التظلم الإداري على ال
ینظر للإدارة نظرة تقدیر واحترام في إتخاذ قراراتها.ذي یبقى واطن المحیاة ال

ینظر القاضي الإداري في دعوى الإلغاء على ضوء ما ورد في تظلم صاحب الشأن من 
طلبات.

دور التظلم بالنسبة للقاضي:-

ناقشة القضائیة سوف تكون محصورة میسهل التظلم الإداري مهمة القاضي طالما أن ال
طعون فیه باعتباره یحدد النزاع الواجب حسمه ولا یمكن أن یتعدى مر العلى مضمون القرا

.)3(ذلك

.52فاطمة بن سنوسي، المرجع السابق، ص .)1(
.53ابق، ص فاطمة بن سنوسي ،المرجع الس.)2(
محمد محیو، المنازعات الإداریة ترجمة فائز أنجق وبیوض خالد، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، الطبعة السادسة، .)3(

.75، ص 2005
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:تأثیر التظلم على القاضي الإداريى مد-

فهو یساعده في تقدیم عناصر النزاع المتعلقة بالمتقاضي الذي یرید إلغاء أو تصحیح 
دعواه.

تراضا على القرار الإداري فالطبیعة القانونیة هي الأصل في أن التظلم الإداري باعتباره إع
یكون وجوبیا إذا ما فرضه المشرع على صاحب الشأن قبل اللجوء إلى القضاء طعنا في القرار 
الإداري بالإلغاء، وهنا یترتب عن إغفال صاحب الشأن قبل اللجوء إلى القضاء طعنا في القرار 

الوجوبي عدم قبول دعوى الإداري بالإلغاء، وهنا یترتب عن إغفال صاحب الشأن لإجراء التظلم
.)1(الإلغاء المقامة منه شكلا

اما المشرع الجزائري فقد ألغى الطابع الإلزامي من التظلم كشرط من شروط دعوى 
الإلغاء، ویظهر إلغاء الطابع الإلزامي للتظلم من عدم النص علیه ضمن شروط رفع  الدعوى 

من جهة ومن الإداریةجراءات المدنیة و وما بعدها من قانون الإ815المشار إلیها في المواد 
تظلم في المادة خلال النص الصریح على الطابع الجوازي للجهة أخرى یظهر ذلك أیضا من 

علیه في جل المنصوصمصدرة القرار في الأالإداریةو الإجراءات المدنیةمن قانون 850
.)2(أعلاه"829المادة 

الإداري في اختیاریا، حیث یرى الدكتور ولقد أحسن المشرع الجزائري إذ جعل التظلم
وصفي أن "التلظم الوجوبي إجراء مستهجن بلا شك وتحكم غریب من المشرع وطالما الكمال

قا في السهو عنه ولا أساس لذلك من الشریعة الإسلامیة ولا یصح إطلاضاعت الدعاوى بسببه
.)3(یعةلأسباب لا تقرها الشر مجتمع إسلامي وأن تضیع الحقوق الثابتة 

.801عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، دعوى إلغاء القرار الإداري في قضاء مجلس الدولةالمرجع السابق، ص .)1(
.340الهیئات والإجراءات، المرجع السابق، ص - الجزء الاول-ب، المبادئ العامة للمنازعات الإداریةمسعود شیهو .)2(
.2001فؤاد أحمد عامر، میعاد رفع دعوى الإلغاء، دار الفكر الجامعي، الاسكندریة، طبعة .)3(
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؟ كیف یمكن إثبات الإداريالتي یتطلبها التظلم ما هي الشكلیات والمواعید والشروط
وما هي إجراءاته؟الإداريالتظلم 

:شكل التظلم الإداري_ 

یتعین إفراغه فیه كما أنه لم یتقرر لإتمامه شكل خاص شكل خاص الإداريلیس للتظلم 
على صاحب الشأن بإعفائه من لتیسیرة هو اوالهدف من تحریر التظلم من القیود الشكلی

. )1(شكلیات قد تمنعه من التقدم بتظلمه وقد تعیقه عن القیام بذلك على أقل تقدیر

فمن المعمول به تقدیم الإداریةبالدعوى الإداريغیر أنه ونظرا للعلاقة التي تربط التظلم 
.)2(لباتهطلب مكتوب یوضح فیه المتظلم طبیعة الخلاف القائم ویحدد ط

وینبغي أن یتضمن التظلم اسم المتظلم ولقبه وعنوانه ووظیفته وتاریخ صدور القرار 
المتظَلم منه، وتاریخ تبلیغه أو نشره وموضوع القرار المتظلَم منه والأسباب التي بنى علیها

أن ، ویتوج بالإشارة ب)3(التظلم مع إرفاق مستنداته المؤیدة له التي تكون في حوزة المتظلم
الإدارةلم تستجب االطاعن سیلجأ بعد انتهاء المواعید المقررة إلى نشر دعواه أمام القضاء؛ إذ

محل التظلم بإلغائه أو لطلب تصحیح الخطأ سواء بتعویض الأضرار أو بالتراجع عن القرار 
.)4(تعدیله على أن یكون المتظلم قد طلب ذلك صراحة في تظلمه

یتم ویتحقق أثره بمجرد تقدیمه ایا كان وجه اته؛ بحیث فالتظلم لیس إجراء مقصود بذ
.)5(بیاناته، وإنما هو افتتاح للمنازعة في مرحلتها الاولىالخطأ أو النقص الذي یشوب 

.685ولة،المرجع السابق،صعبد العزیز عبد المنعم خلیفة،دعوى الإلغاءالقرار الإداري في قضاء مجلس الد.)1(
.110شروط قبول الدعوى الإادریة، المرجع السابق، ص –رشید خلوفي، قانون المنازعات الإادریة .)2(
.11، ص 2005حسین طاهري،شرح وجیز للإجراءات المتبعة في المواد الإداریة،دار الخلدونیة،الجزائر،طبعة .)3(
. 357زعات الإداریة، الجزء الاول، الهیئات والإجراءات، المرجع السابق، ص مسعود شیهوب، المبادئ العامة للمنا.)4(
، 2001مصطفى أبو زید فهمي، القضاء الإادري ومجلس الدولة، قضاء الإلغاء، دار الجامعة الجدیدة، الاسكندریة، طبعة .)5(

.619ص 
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لاءمة مسألة تقدیریة مأن مسألة الولذي یستند إلى عدم ملاءمة القرار،ولا یصح التظلم ا
.)1(ق وابتغاء المصلحة الخاصةللإدارة طالما تجنبت التعسف في استعمال الح

:النتائج المترتبة عن التظلم الاداري المسبق_ 

صاحب الشان بالتظلم الاداري عدة نتائج:یترتب عن القیام

یسمى القرار الناتج عن التظلم الاداري المسبق .-

الا یحدد التظلم الاداري المسبق مجال ونوع الدعوى الاداریة بحیث ما یفصل القاضي الاداري-
ظلم في تظلمه في الطلبات التي ذكرها المت

)2.(لا تقوم ایة مسؤولیة على الادارة عندما لا ترد على التظلم-

التظلم الاداري سابق الى هیئة اداریة ما یحدد بدوره توجیهتحدید القضاء المختص اقلیمیا ف-
صر الخلاف القائم بینه الجهة الاداریة المختصة اي انه على المتظلم ان یوضح في طلباته عنا

وبالتالي فان تحدید الطلبات یحدد نوعوبین الادارة وان یحدد طلباته(دعوى الغاء او غیرها )
،تمارس الادارة صلاحیاتها المحددة قانونا اتجاه القرار ونوع الدعوى القضائیةالنزاع مجال

)3(.المتظلم منه الغاءا او سحبا او تعدیلا  

داري وجزاء مخالفته:میعاد التظلم الإ-

إلى الجهة الإداريمیعادا یتم فیه رفع التظلم ريالإداحدد قانون الإجراءات المدنیة و 
مصدرة القرار وإلا كان هذا التظلم غیر مقبول.الإداریة

.103النموذجیة لها، المرجع السابق، ص أحكام دعوى الإلغاء والصیغ - عبد الحكم فودة، الخصومة الإداریة.)1(
.149خلوفي،المرجع السابق،صرشید).2(
.67، ص2009، 1دراسة مقارنة،دار الثقافة،عمان،ط-سالم بن راشد العلوي،القضاء الاداري)3(
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للشخص المعني بالقرار الإداري الحق في التظلم منه خلال الأجل المنصوص علیه 
فإن هذا الاجل هو الإداریةن قانون الإجراءات المدنیة و م829، وحسب المادة 829بالمادة 

أربعة أشهر من تاریخ تبلیغ القرار الإداري الفردي أو نشر القرار الإداري التنظیمي، ونفس هذا 
بطرق في حالة كون رفع الدعوى الإلغاء أمام مجلس الإداریةالأجل المعمول به أمام المحكمة 

من قانون الإجراءات 907وأخیرة، وذلك حسب أحكام المادة عندما یفصل كدرجة أولىالدولة
.)1(الإداریةالمدنیة و 

والعِبرة في الحكم على تقدیم التظلم في المیعاد القانوني هو یتابع إرسال التظلم ولیس 
استلامه.

، ذلك أن الإداریةیترتب عن فوات میعاد التظلم الإداري سقوط الحق في ممارسة الدعوى 
.یعاد التظلم یعني فوات أربعة أشهر من تبلیغ أو نشر القرار الإداري وهو نفسهفوات م

الفرع الخامس: میعاد رفع دعوى الإلغاء:

نطق ألا تخضع دعوى الإلغاء لأي قید زمني؛ إذ لا یجوز في الأصل أن میقضي ال
دم ضمن ما لم تقحیستمر عمل غیر مشروع، ولكن الواقع غیر ذلك، فدعوى الإلغاء لا تسم

.)2(ةالإداریمیعاد معین قصیر أین لا تبقى القرارات والأعمال 

قوم أولا بتعریف المیعاد وتحدید طبیعته نوالإحاطة بموضوع میعاد رفع دعوى الإلغاء 
، نتناول في هذا الفرع تعریف المیعاد الإداریةالقانونیة، ومدته وفقا لقانون الإجراءات المدنیة و 

ونیة ودراسة مدة المیعاد.وتحدید طبیعته القان

.270عبد االله مسعودي الوجیز في شرح قانون الإجراءات المدنیة والإداریةالمرجع السابق، ص .)1(
.273دنان العجلاني، الوجیز في الحقوق الإداریة، الجزء الثالث، القضاء الإادري ومجلس الدولة،المرجع السابق، ص ع.)2(
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فتعریف المیعاد خلافا للدعوى المدنیة التي لا یحدد القانون كأصل عام مدة معینة لرفعها 
مقیدة بنطاق زمني ضیق حرصا على سقط بالتقادم، فإن دعوى الإلغاء مادام الحق قائما ولم ی

في دعوى ما؟. ما هو المیعاد وما طبیعته القانونیة )1(الإداریةاستقرار الأوضاع 

میعاد للطعن بالإلغاء في القرارات الإداریةلقد حدد المشرع في قانون الإجراءات المدنیة و 
إلا أنه یحقق في الوقت ذاته مصلحة حریة الأفراد في مقاضاة الإدارة،رغم أنه یحُدُ منالإداریة

بالإلغاء یتعلق المدعي بعدم تقیده بموعد قطعي، والمصلحة العامة التي تتطلب موعد للطعن 
باب الطعن بهدف استقرار المراكز القانونیة التي أوجدها القرار الإداري.صفتهب

أن یحدد الاولى،والمیعاد هو الأجل الذي یحدده القانون لإجراء عمل معین، وله صورتان
القانون المیعاد الذي یجب أن یتم العمل خلاله، فإذا انقضى هذا الاجل امتنع إجراء العمل، 

والطعن في الأحكام.الإداریةفي القرارات نویتمثل هذا النوع في المواعید في الطع

والثانیة أن یتطلب القانون القیام بإجراء معین قبل رفع الدعوى، وفي هذه الحالة یتعین 
التظلم أو ضمنا قبل رفع دعوى الإلغاء،وصورته إتمام الإجراء قبل انقضاء هذا الاجل صراحة

.)2(الإداري

منیة التي یحق خلالها للشخص تقدیم لز وعلیه یقصد بمیعاد تقدیم دعوى الإلغاء الفترة ا
، وهكذا یتمثل المیعاد القانوني في الفترة الزمنیة التي یحدهها الإداريالدعوة لمخاصمة القرار 

.)3(المشرع للشخص لیقدم دعواه فیها وتكون مقبولة شكلا

عمار بوضیاف، دعوى الإلغاء في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، جسور للنشر والتوزیع، الجزائر، الطبعة الأولى، ص .)1(
94.

.546ابق، صفؤاد العطار، المرجع الس.)2(
.433علي خطار الشطناوي، المرجع السابق، ص .)3(
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لسلامة تتمتع بقرینة االإداریةعاد إذا كانت القرارات وتتمثل الطبیعة القانونیة بشرط المی
فإن الامر یقتضي أن یكون میعاد الطعن بإلغائها قصیرا حتى تستقر والقابلیة للتنفیذ الفوري،

.)1(وتطمئن الإدارة على عدم المساس بإجراءاتهاالإداریةالاوضاع 

دا معینا ملزما برفع دعوى الإلغاء قد حدد میعاالإداریةجراءات المدنیة و وإذا كان قانون الا
القاعدة تخرج عنها عدة ضد الإلغاء، فإن هذه الإداریةخلاله، وإلا تحصنت القرارات 

بمیعاد محدد.الإداریةحیث لا یخضع الطعن بإلغاء بعض القرارات استثناءات،

عن على أنه: "یحدد اجل الطالإداریةدنیة و ممن قانون الإجراءات ال829تنص المادة 
بأربعة أشهر یسري من تاریخ التبلیغ الشخصي بنسخة من القرار الإداري الإداریةامام المحكمة 

أو من تاریخ نشر القرار الإداري الجماعي أو التنظیمي".

میعاد رفع دعوى الإلغاء إلى القضاء الإداري:* 

والعبرة )2(اري معین بذاتهلكي یُحدِثَ التظلم الإداري السابق أثره، یجب أن ینصب قرار إد
بالتظلم الذي یقدمه صاحب الشأن بعد صدور القرار المتظلم منه، ولیس بالطلب الصادر قبل 

طعون مالقرار، وعلى هذا فإنه یتعین على صاحب الشأن أن یتقدم یتظلمه مع صدور القرار ال
.)3(خرطعون فیه قرار ساحبا لقرار آمفیه لا قبل صدوره ولو كان هذا القرار ال

وازیة وموقف التشریع والقضاء منه:مالفرع السادس: شرط انتفاء الدعوى ال

لقد كانت دعوى الإلغاء في ظل القانون الفرنسي تقدیم طریقة استثنائیة یلجأ إلیها امام 
مجلس الدولة الفرنسي إذا لمك یكن هناك طریق آخر یحقق النتیجة نفسها.

.390محمود حلمي، المرجع السابق، ص .)1(
.94فاطمة بن سنوسي، المرجع السابق، ص .)2(
ر ، إجراءات رفع الدعوى الإداریة، دا2علي الدین زیدان محمد السید ،الموسوعة الشاملة في شرط القضاء الاداري ، الجزء .)3(

.27، 26الفكر الجامعي، الإسكندریة، د.ط، ص 
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زائر أو مصر وتونس انتفاء سواء في فرنسا أو الجمحلوإذا كان هذا الشرط هو الیوم
وغیرها من ادلول، فإن المشرع الجزائري تبناه صراحة في المرحلة الاولى؛ أي مرحلة قانون 

والتي جاء فیها "لا تكون الطعون 276ادة م، وفي ال1996دنیة الاول لسنة مالإجراءات ال
لدفاع عن مصالحهم طریق الطعن العادي بالبطلان مقبولة أیضا إذا كان الطاعنون یملكون ل

امام أیة جهة قضائیة أخرى.

موقف التشریع والقضاء المصري من شرط انتفاء الدعوى الموازیة:-

وازیة یعود لمجلس مأكدت العدید من الدراسات أن الأصل التاریخي لشرط انتفاء الدعوى ال
قرر بموجبه الإعفاء من دفع الذي ت1864فبرایر 02الدولة الفرنسي، فبعد صدور مرسوم 

الرسوم القضائیة وتوكیل محام مجانا لرفع دعوى الإلغاء امام مجلس الدولة، تراكمت القضایا 
المتعلقة بإلغاء القرارات غیر المشروعة؛ مما دفع بالإجتهاد القضائي إلى البحث عن حل 

.)1(قضائي یخفف من عدد القضایا المرفوعة

المبحث الثاني: 

القابلة للإنفصالالإداریةتحددید القرارات 

الإداریةالقابلة للإنفصال وفصلها عن العملیات الإداریةیمكن التمییز وتحدید القرارات 
عیار الموضوعي (المادي) أیضا، معیار الشخصي (الذاتي) وبواسطة المالمركبة بواسطة ال

لذلك ینقسم هذا المبحث إلى مطلبین:و 
المطلب الأول:

و المعیار الموضوعيالقابلة للإنفصال بواسطة المعیار الذاتيالإداریةتمییز القرارات 

.140دراسة مقارنة، ص - عمار بوضیاف، الوسیط في قضاء الإلغاء.)1(
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المركبة المرتبطة الإداریةالقابلة للإنفصال عن العملیات الإداریةیمكن تحدید القرارات 
بها بواسطة المعیار الشخصي الذاتي والمعیار الموضوعي.تصلة والم

القابلة للإنفصال بواسطة المعیار الذاتي (الشخصي)الإداریةتمییز القرارات :الفرع الاول
یُعتبر المعیار التقلیدي لعملیة تحدید وفصل القرارات الإادرایة القابلة للإنفصال عن الذي

مكانیة رفع وقبول دعوى الإلغاء ضدها بصورة مستقلة عن الدعوى المركبة لإالإداریةالعملیات 
المركبة ككل.الإداریةالأصلیة للعملیة 

أولا/ المركز القانوني الشخصي:

هي المراكز القانونیة التي تخلق وتنظم بواسطة قواعد وأعمال قانونیة فردیة وذاتیة تتعلق 
لشخصي الذاتي یستند ویتأسس على أساس عیار ام، وهنا ال)1(بكل شخص أو حالة على حِدة

الإداریةالمركز القانوني الشخصي والصفة الشخصیة لرافع دعوى الإلغاء ضد القرارات 
المنفصلة غیر المشروعة أمام جهة الاختصاص القضائي بدعوى الإلغاء في النظام القضائي 

للدولة.

ثانیا/ الجهة القضائیة المختصة بدعوى الإلغاء:

ر المعیار الشخصي الذاتي بعنصر عدم إمكانیة الدفاع عن الحقوق والمراكز إذ یق
شروعة مالمنفصلة وغیر الالإداریةالقانونیة القضائیة إلا بواسطته دعوى الإلغاء ضد القرارات 

ویكون ذلك امام الجهة القضائیة المختصة بها لأن ذلك أصلح وأفید لرافعها في حمایة حقوقه 
المركبة والمتصلة بها الإداریةدعاوى القضاء الكامل في منازعات العملیات أكثر من استعمال 

.)2(أما عن رفع دعوى الأإلغاء ضدهاهذه القرارات القابلة للإنفصال

.35، ص 2009عمار عوابدي، نظریة القرارات الإداریة في علم الإدارة العامة والقانون الإداري، دار هومة، الجزائر، .)1(
.442عمار عوابدي، مرجع سابق، ص .)2(
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ختص بدعوى الإلغاء في النظام القضائي للدولة، مفنكون أمام جهات القضاء الإداري ال
هات القضائیة الأصلیة المختصة بالنظر هي الجالإداریةوذلك على أساس أن جهات القضاء 

المركبة تعتبر مظهر من مظاهر السلطة في الإداریةوالفصل في دعوى الإلغاء ولأن القرارات 
الأمر الذي یُحتم منطقیا ألا تختص جهات القضاء العادي المختصة بدعوى ،الإداریةالعملیة 
.)1(الإداریةالعملیة

نفصال على أساس المعیار الموضوعيالقابلة للإ الفرع الثاني: تمییز القرارات 

لتمییز القرارات القابلة للإنفصال یجب الاعتماد على المعیار الذاتي، وهذا ما سبق تناوله، 
عي، وهذا ما و ولكن لكي تحدد هذه القرارات بأكثر دقة وجب الاعتماد أیضا على المعیار الموض

إذ القابلة للإنفصال ،الإداریةنظریة القرارات نستخلصه من أحكام وتطبیقات القضاء الإداري ل
المركبة وجواز الإداریةالمركبة عن العملیات الإداریةتبین لنا أنه یمكن استقلالیة القرارات 

الطعن فیها بعدم المشروعیة ودعوى الإلغاء أمام قضاء دعوى الإلغاء بشكل منفصل عن 
من العدید من العناصر المادیة دعاوى القضاء الكامل، والمعیار الموضوعي یتألف 

ومندرجة بواسطة تطبیقات تتعدد وتتوسع بصورة منظورةوالموضوعیة ظهرت وتظهر تِباعا و 
القضاء الإداري في القانون المقارن.

ومن بین هذه العناصر المادیة یتكون منها هذا المعیار في مجال عملیة تحدید القرارات 
القابلة للإنفصال مادیا مایلي:

:الإداریة/ مدى فاعلیة القرارات القابلة للإنفصال في تكوین العملیة أولا

.442عمار عوابدي، املرجع نفسه، ص .)1(
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الإداریةویتمثل هذا العنصر ما إذا كانت هذه القرارات فعالة وأساسیة في تكوین العملیة 
.)1(المركبة مثال ذلك في العملیة العقدیةالإداریةووجود الموضوع الأساسي للعملیة 

ات طابع شخصي، أما العملیة الإنتخابیة فالقرارات المتصلة فالإلتزامات الناجمة عنها ذ
بعملیة الإنتخابات التشریعیة فتعتبر قرارات متصلة ویستحیل فصلها أیضا عن العملیة، عملیة 

إذ تكون القرارات متصلة بهذه ع الملكیة الخاصة للمنفعة العامة،الأشغال العامة، وعملیة نز 
المركبة یمثل جزء جوهري منها؛ الإداریةأ من هذه العملیة العملیة ومركبة لها جزء لا یتجز 

تعتبر هذه القرارات غیر قابلة للإنفصال لأنها تمس جوهر العملیة العقدیة المركبة وأساسها.

المركبة غیر حیویة وغیر جوهریة وأساسیة في الإداریةاما إذا كانت مكانة ودور القرارات 
ة بل مجرد عناصر وأجزاء مساعدة وقانونیة غیر مؤثرة، فإن عملیة تكوین ووجود العملیة المركب

هذه القرارات المركبة تكون قرارات إداریة منفصلة یمكن الطعن فیها بعدم الشرعیة وقبول دعوى 
الإلغاء ضدها بصورة مستقلة ومنفصلة عن دعوى العملیة الأصلیة والعامة، ومن أمثلة تطبیقات 

.)2(القضاء الإداري لهذا العنصر

یجوز الطعن بالإلغاء في القرارات المكوِنة للعقد ولكنها تعتبر مستقلة استقلالا في المواعید 
وفي الشروط العامة للطعن بالإلغاء، ومثال ذلك القرارات التي تصدر من جانب الإدارة وحدها 
بمقتضى سلطتها العامة في المرحلة التمهیدیة من العملیة في إبرام العقد مثل قرارات وضع

شروط ومواصفات المناقصات والمزایدات العامة والإعلان عنها وقرارات التراخیص للهیئات 
بالتعاقد، قرارات فحص العطاءات والعروض وقرارات إرساء المناقضات الإداریةوالسلطات 

والمزایدة العامة وأساس قبول دعوى الإلغاء ضد هذه القرارات بشكل منفصل عن العملیة العقدیة 
ها بصورة جوهریة وأساسیة في عملیة تكوین وإبرام عقود الإدارة.هو تدخل

.445عمار عوابدي، مرجع سابق، ص .)1(
.447، 446عمار عوابدي، مرجع سابق، ص .)2(



ماهیة القرارات الاداریة القابلة للانفصال:الفصل الاول

-39-

ثانیا/ مدى فعالیة القرارات القابلة للإنفصال لرافع الدعوى:

یعتبر أیضا مدى فعالیة القرارات القلیلة القابلة للإنفصال رافع الدعوى عنصرا مهما في 
ر من رفع دعوى الإلغاء ضد المعیار الموضوعي؛ إذ یستوجب مراعاة مدى الفائدة التي تنج

المركبة، وهذه الأهمیة تتمثل الإداریةالقابلة للإنفصال والمستقلة عن العملیة الإداریةالقرارات 
في مدى درجة الفاعلیة في تحقیق الحمایة الجدیة لحقوق ومصالح رافع دعوى الإلغاء، وكذلك 

ي التكلفة في تحریك استعمال من حیث الیسر والسهولة في الإجراءات القضائیة والاقتصاد ف
الدعوى للدفاع عن الحقوق والمصالح الشخصیة لرافع الدعوى.

ثالثا/ مدى فردیة أو عمومیة القرارات القابلة للإنفصال:

المركبة من حیث مدى فردیتها أو الإداریةإذ یَعتبر القضاء الإداري نوعیة القرارات 
یة المعتمدة لدى القاضي المختص بدعوى عمومیتها عنصر من العناصر المادیة الموضوع

القابلة للإتصال على أساس المعیار الإداریةالإلغاء والتي یستعین بها في تحدید القرارات 
قرارات إداریة المركبة، دائما الإداریةالموضوعي المادي؛ إذ تعتبر القرارات العامة أو اللوائح 

عامة ومجردة تتعلق بمراكز قانونیة عامة من منفصلة، ویُستنُتج هذا من كونها قرارات إداریة
حیث الإنشاء أو التعدیل أو الإلغاء للمراكز القانونیة العامة.

القابلة للإنفصال:الإداریةالمختصة لإلغاء القرارات الإداریةرابعا/ الجهة 

ة إن القضاء الإداري هو المختص بدعوى الإلغاء في النظام القضائي للدولة هذا بالنسب
ت المركبة قراراالإداریةالمركبة والمتصلة بالعملیة الإداریةباعتبار القرارات الإداریةللقرارات 

فإنه یمكن أن ترفع ضدها دعوى الإلغاء وتقبل أیضا باعتبار منفصلة ومستقلة عن هذه العملیة
ى ة بالنظر والفصل في دعو هي الجهات القضائیة المختصالإداریةأن الجهات القضائیة 
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اهر السلطة في مظهر من مظالمركبة تعتبر الإداریةوهذا باعتبار أن القرارات الإلغاء
.)1(فمنطقیا لا یمكن أن یكون بعقد الاختصاص لجهات القضاء العادي،العملیة الإداریة

تعتبر الجهة المختصة بدعوى الإلغاء مرشدا أساسیا یستعین به القاضي لتحدید وفصل ف
المركبة، وذلك لتقدیم وتقریر مدى قبول أو عدم قبول دعوى الإلغاء المنظمة ةالإداریالقرارات 

المركبة القابلة للإنفصال، وهذا العنصر یساعد كثیرا القاضي في إزالة الإداریةعلى القرارات 
ركبة، ولكن لا یمكن مالالإداریةالغموض على الكثیر من القرارات التي تكون متصلة بالعملیة 

ك تكون الجهة القضائیة المختصة بالنظر في المنازعة هي جهات القضاء فصلها وكذل
.)2(العادي

المطلب الثاني:

القابلة للإنفصالالإداریةتطبیقات القرارات 

ن الحقیقة القانونیة المنفصلة في بیاالإداریةدراسة ومعرفة تطبیقات نظریة القرارات ل
المنفصلة وتطبیق نظریة الإداریةلنظریة الدعوى الموازیة وطبیعة العلاقة بین نظریة القرارات 

.)3(الدعوى الموازیة

سنحاول التعرف على تطبیقات هذه النظریة بنوع من الإیجاز والتركیز المفید والدال، من 
المنفصلة في كل الإداریةالقرارات حصر اكبر عدد ممكن من تطبیقات نظریة ةخلال محاول

القانونیة المركبة، فنجد أن تطبیقات هذه النظریة قد انحصرت في الإداریةعملیة من العملیات 
میادین محددة مثل منازعات العملیة العقدیة، والمنازعات الضریبیة، وكذا المنازعات الإنتخابیة 

.448عمار عوابدي، مرجع سابق، ص .)1(
.445عمار عوابدي، مرجع سابق، ص .)2(
- 181، ص 1975، 2لجامعي العربي، القاهرة، طسلیمان محمد الطماوي، الأسس العامة للعقود الإداریة، دار الفكر ا.)3(

190.
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تطبیقات قرارات الإلغاء إلا في الأعمال وفي منازعات نزع الملكیة الخاصة للمنفعة العامة و 
:)1(الصادرة من مرفق القضاء وهذا ما سوف یتم التعرض لتحدیده وتوضیحه في الفروع التالیة

ة للإنفصال في المنازعات العقدیةالقابلالإداریةالفرع الأول: تطبیقات نظریة القرارات 

مجال منازعات العملیة العقدیة المنفصلة فيالإداریةتتمثل تطبیقات نظریة القرارات 
في مجموعة الحالات قبل ویقبل فیها القضاء الإداري في القانون المقارن ولا سیما الإداریة

المركبة المتصلة بالعملیة الإداریةلغاء ضد القرارات الفرنسي دعوى الإالدولةقضاء مجلس 
لقضاء الكامل ودعاوى قضاء ي دعاوى اهالإداریةالعقدیة بصورة مستقلة عن دعاوى العقود 

.)2(الحقوق، تُرفَع امام جهة الاختصاص القضائي بدعاوى عقود الإدارة العامة

) سلسلة من 1906-1903أصدر مجلس الدولة الفرنسي مثلا في الفترة ما بین (فقد 
لقابلة للإنفصال االإداریةالأحكام القضائیة كانت الأصل وحجر الأساس لوجود نظریة القرارات 

الإداریةالقرارات ثم توالت الأحكام والتطبیقات القضائیة في القضاء الإداري والتي تُبیّن أنواع 
، وذلك تطبیقا لكل من المعیار الشخصي الذاتي والمعیار الإداریةالمركبة المنفصلة عن العقود 

لتي حدد المادي الموضوعي، ومن أمثلة تطبیقات القضاء الإداري، في القانون المقارن، وا
، وقبل ضدها دعوى الأإلغاء الإداریةركبة والمتصلة بالعقود ةالمالإداريوفصل فیها القرارات 

داریة منفصلة وفقا ابصورة مستقلة عن دعاوى عقود الإدارة العامة، على أساس أنها قرارات 
:)3(للمعیارین الذاتي والموضوعي التطبیقات التالیة

، والتي تتعلق بعملیات الإداریةركبة السابقة على عملیة إبرام العقود المالإداریة/ القرارات ولاأ
المتعلقة بالترخیص الإداریةوإجراءات تحضیر عملیة إبرام وانعقاد هذه العقود مثل القراررات 

.451، 450عمار عوابدي، مرجع سابق، ص .)1(
.451، 450عمار عوابدي، مرجع سابق، ص .)2(
.451عمار عوابدي، مرجع سابق، ص .)3(
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عاقد وقرارات الإعلان عن المناقصات والمزایدات العامة، وقرارات تعیین تلباالإداریةللسلطات 
ناقصات والمزایدات العامة وقرارات منع البعض من المشاركة في المناقصات موتحدید لجان ال

والمزایدات العامة، وكذا قرارات إرساء المناقصات والمزایدات العامة، میعاد المداولات السابقة، 
العقدیة، تعتبر قرارات إداریة الإداریةالمركبة المتصلة بالعملیة الإداریةهذه الفئة من القرارات 

نفصلة وفقا للمعیار الإداري الموضوعي ومن ثم بمكن قبول دعوى الإلغاء ضدها امام جهة م
القضاء الإداري المختص بدعوى الإلغاء إذا ما طعن فیها بعدم الشرعیة وبدعوى الإلغاء بالرغم 

.)1(والعقدیة ككلالإداریةلحل المنازعات العملیة الإداریةمن وجود دعاوى العقود 

العقدیة في مرحلة إبرام وتنفیذ الإداریةالمركبة والمتصلة بالعملیة الإداریةا القرارات مأ/ ثانیا
العقد أي الداخلة في تكوین العقد، فالأصل أنها قرارات إداریة مركبة متصلة بالعملیة العقدیة 

مستقلة امام قاضي ولیست منفصلة، وبالتالي لا یمكن قبول دعوى الأإلغاء ضدها بصورة 
الإلغاء، وإنما تحل منازعتها بواسطة دعاوى العملیة العقدیة ككل وأمام قضاء العقد دعوى 

.)2(المختص

ولكن استثناءً من هذا الأصل العام یعتبر القضاء الإداري في القانون المقارن بعض 
د العقدیة في مرحلة تنفیذ العقالإداریةالمركبة والمتصلة والمرتبطة بالعملیة الإداریةالقرارات 

قرارات إداریة منفصلة عن العملیة، وذلك على أساس المعیار الشخصي الذاتي في بعض 
الحالات، وعلى أساس المعیار المادي الموضوعي في حالات أخرى، وضدها في دعوى الإلغاء 

.)3(العقدیةالإداریةبصورة مستقلة عن دعاوى العملیة 

اوى العملیة العقدیة ككل وأمام قاضي دعوى الإلغاء وإنما تحل منازعاتها بواسطة دع
قضاء العقد المختص.

.453- 451عمار عوابدي، مرجع سابق، ص .)1(
.453- 451عمار عوابدي، مرجع سابق، ص .)2(
.453بدي، مرجع سابق، ص عمار عوا.)3(
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من هذا الأصل العام یعتبُر القضاء الإداري في القانون المقارن بعض اً ولكن استثناء
العقدیة في مرحلة تنفیذ العقد قرارات الإداریةوالمتصلة والمرتبطة بالعملیة الإداریةالقرارات 

ك على أساس المعیار الشخصي الذاتي في بعض إداریة منفصلة عن العملیة العقدیة، وذل
الحالات، وعلى أساس المعیار المادي الموضوعي في حالات أخرى وقبل ضدها دعوى الإلغاء 

العقدیة.الإداریةبصورة مستقلة عن دعاوى العملیة 

المركبة والمرتبطة بالعملیة الإداریةكما اعتبر قضاء مجلس دالولة الفرنسي القرارات 
والتي تصدر بعد عملیة إبرام العقد قرارات إداریة منفصلة وقابلة للطعن فیها دعوى العقدیة 

الإلغاء أمام قاضي دعوى الإلغاء بصورة مستقلة عن دعوى العقد.

: تطبیقات في میدان المنازعات الضریبیة:الفرع الثاني

ا هة وتخضع جلالمركبة المرتبطة بالعملیات الضریبیالإداریةالقرارات الأصل أن منازعات 
للنظام القانوني للدعاوى الضریبیة امام جهات القضاء الإداري وامام جهات القضاء الإداري 
العادي أو امام جهات إداریة شبه قضائیة في بعض الحالات، ولكن القضاء  الإداري في 

ركبة المالإداریةالقانون المقارن ولا سیما قضاء مجلس  الدولة الفرنسي یفرق بین القرارات 
المرتبطة  أو المتصلة بالعملیات الضریبیة؛ حیث تحل  منازعاتها بواسطة الدعاوى الضریبیة 

المركبة والقابلة للإنفصال ذاتیا الإداریةتختصة، وبین القرارامأمام الجهات  القضائیة ال
الضریبیة، التي یمكن قبول دعوى الإلغاء ضدها امام جهاتالإداریةوموضوعیا عن العملیة 

الإداریةالقضاء الإداري المختصة بصورة مستقلة عن الدعاوى الضریبیة تطبیقا لنظریة القرارات 
المنفصلة أو القابلة للإنفصال.

الضریبیة قرارات الإداریةالمركبة المتعلقة والمتصلة بالعملیة الإداریةفهكذا تعتبر القرارات 
المركبة شدیدة الإرتباط والإتصال ذاتیا ریةالإداالقرارات اكانتمتصلة وغیر منفصلة إذا م
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اء منها إذا ما طعن فیها بعدم غوعاء الضریبي، وبالتالي لا یمكن قبول دعوى الإللوموضوعیا با
الشرعیة وبدعوى الإلغاء.

كما تعتبر مداولات المجالس العامة البلدیة والمجالس العامة للمدیریات والمقاطعات 
ئب والمیزانیات والرسوم المحلیة، قرارات إداریة منفصلة، كما یمكن المتعلقة بالضرراالإداریة

.الطعن فیها بدعوى الإلغاء بصورة مستقلة ومنفصلة عن الدعاوى الضریبیة الأصلیة والعامة

الكاملة للإنفصال في میدان المنازعاتالإداریةتطبیقات نظریة القرارات : الفرع الثالث
الإنتخابیة

العملیة الانتخابیة انها تحَل بواسطة الدعوى الإنتخابیة الأصلیة الأصل في منازعات 
تطبیقا لمنطق أحكام نالمقررة لحل منازعات العملیة الإنتخابیة ككل بصورة موحدة، ولك

القابلة للإنفصال، فإن القضاء الإداري في القانون یقرر أنه إذا أمكن فصل الإداریةالقرارات 
عن العملیة الإنتخابیة تطبیقا للمعاییر الشخصیة الذاتیة والمادیة المركبة الإداریةالقرارات 

المنفصلة عن العملیة الإداریةوالموضوعیة، فإنه یمكن قبول دعوى الإلغاء ضد القرارات 
.)1(الإنتخابیة بصورة منفصلة ومستقلة عن الدعوى الإنتخابیة ككل

ارن من تطبیقات نظریة ومن تفحص وتحلیل موقف القضاء الإداري في القانون المق
المنفصلة في مجال المنازعات الإنتخابیة یمكن تمییز ثلاثة أنواع من العملیات الإداریةالقرارات 

المركبة القابلة للإنفصال في هذا المجال.الإداریةالإنتخابیة لتطبیق عملیة فصل القرارات 

عملیة الإنتخابات التشریعیة في للانفصالالقابلةالإداریة/ تطبیقات نظریة القرارات ولاأ
نفصلة والمتعلقة بعملیة مالمركبة الالإداریةأن القرارات یقرر القضاء الإداري في القانون المقارن

الإنتخابات التشریعیة تعتبر قرارات مركبة متصلة في جمیع الأحوال، ولا یمكن فصلها عن 

.457عمار عوابدي، مرجع سابق، ص .)1(
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كن قبول دعوى الإلغاء ضد القرارات العملیة الإنتخابیة بأیة وسیلة من الوسائل، ومن ثم لا یم
تصلة والمتعلقة بالعملیة الإنتخابیة التشریعیة، وتحل منازعات هذه العملیة مالمركبة الالإداریة

.)1(بالوسائل القضائیة السیاسیة المقررة في النظام القانوني لعملیة الإنتخابات التشریعیة

للإنفصال في مجال عملیة الاستفتاءات القابلةالإداریة/ تطبیقات تظریة القرارات ثانیا
العامة.

یقر القضاء الإداري في القانون المقارن بوجود قرارات إداریة منفصلة في مجال القرارات 
المركبة المتصلة والمتعلقة بعملیة الإستفتاءات العامة فقد اعتبر مجلس الدولة الفرنسي الإداریة

حملة الاستفتاء قرارا إداریا منفصلا، وقبل مثلا قرار رفض مشاركة حزب من الأحزاب في 
دعوى الإلغاء المنصبة علیه بصورة منفصلة ومستقلة عن دعوى عملیة الاستفتاء التي قد 

.)2(یختص بها المجلس الدستوري أو محكمة دستوریة علیا

/ تطبیقات هذه النظریة في مجال عملیة الإنتخابات غیر التشریعیة وعیر عملیة لثاثا
ءات.الاستفتا

تطبیقات هذه النظریة في مجال عملیة الإنتخابات غیر التشریعیة مثل عملیة تتوج كذلك 
دیریات، مهنیة أو مجالس المانتخابات المجالس البلدیة ومجالس الولایات وانتخابات المجالس ال

متصلة ركبة والم"، الالإداریةالعامة، اللوائح الإداریةفهكذا یعتبر القضاء الإداري والقرارات 
و مجالس الولایات و المدیریات و المجالس المهنیة قرارات البلدیةمجالسبعملیة إنتخابات

وغیرها من المجالس قرارات إداریة منفصلة عن العملیة الإنتخابیة ویقبل ضدها دعوى الإلغاء 
ابات.بصورة مستقلة ومنفصلة عن الدعوى الإنتخابیة العامة الأصلیة المقررة أمام قاضي الإنتخ

.458عمار عوابدي، مرجع سابق، ص .)1(
.459عمار عوابدي، مرجع سابق، ص .)2(
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كما اعتبر مجلس الدولة الفرنسي المرسوم المتضمن للنظام القانوني لانتخابات المجالس 
داریة منفصلة وقبل ضدها دعوى الألغاء بصورة مستقلة ومنفصلة عن الدعوى رات إالمهنیة قرا

.)1(الإنتخابیة المقررة لحل منازعات الإنتخابات المهنیة أمام قاضي الإنتخابات وذلك في حكمه

لكیة الخاصة للمنفعة مالفرع الرابع: تطبیقات هذه النظریة في مجال منازعات عملیة نزع ال
العامة

المنفصلة في مجال منازعات عملیة الإداریةتوجد أیضا بعض التطبیقات لنظریة القرارات 
لقة تصلة والمتعمنزع الملكیة الخاصة للمنفعة العامة، فإذا ما أمكن فصل القرارات المركبة ال
المحلیة الإداریةبهذه العملیة، فهكذا یقبل مجلس الدولة الفنرسي دعوى الإلغاء ضد القرارات 

المتعلقة بإعلان وجود منفعة للملكیة الخاصة تمهیدا لنزاع هذه الملكیة.

المركبة والمتصلة الإداریةویشترط القضاء الإداري قبول دعوى الإلغاء ضد القرارت 
رها قرارات إداریة منفصلة غذا ما صدر حكم باالخاصة للمنفعة العامة واعتلكیة مبعملیة نزع ال

الخاصة للمنفعة العامة، وذلك قضائي نهائي من الجهة القضائیة المختصة بدعوى نزع الملكیة 
. )2(هبإحتراما لقوة وحجیة الحكم الحائز على قوة الشيء المقضي 

المنفصلة، التب قضى بها قضاء داریةالإهذه بعض الامثلة لتطبیقات نظریة القرارات 
المركبة.الإداریةصاحب هذه النظریة في مجالات العملیات مجلس الدولة الفرنسي 

.461، 460عمار عوابدي، مرجع سابق، ص .)1(
.463- 462عمار عوابدي، مرجع سابق، ص .)2(
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:صل الثانيالف

رارات الاداریة القابلة للانفصالالاسس العامة للطعن بالالغاء ضد الق

ا ما سنتناوله من خلال تقوم القرارات الاداریة على اسس هامة لا مكان الطعن علیها بالغاء وهذ
ى جواز الطعن بالالغاء ضد القرارات القابلة للانفصال والمطلب المبحث الاول الذي یتبنى مد

داریة القابلة للانفصال حیث یقوم على فرعین الفرع لاالاول یوضح الشروط الغاء القرارات ا
ریة القابلة للانفصال من غیر المتعاقد اما الفرع الثاني ان یكون االاول تقدیم الغاء القرارات الاد

القرار الاداري نهائیا وباتا اما الفرع الثالث اقامة دعوى الالغاء في المیعاد وكذلذ في المطلب 
الثاني نتناول مراحل الطعن بالغاء القرارات الاداریة المنفصلة حیث یوضح في الفرع الاول 

ات القابلة للانفصال في مرحلة انعقاد العقد وبعدها الفرع الثاني الذي یتناول الطعن بالغاء القرار 
الطعن بالغاء القرارات الاداریة القابلة للانفصال في مرحلة تنفیذ العقد وبعدها المبحث الثاني 
نتكلم فیه عن اثر الحكم بالغاء القرارات الاداریة القابلة للانفصال اذ یقسم الى مطلبین الاول 

ر الحكم بالغاء القرارات الاداریة القابلة للانفصال على اعملیات التعاقدیة الذي یتفرع الى اث
فرعین الاول عدم امتداد اثر الحخكم بالغاء قرارات اداریة قابلة للانفصال الى العقد الاداري 

د الاداري اما الى العقنفصاللغاء القرارات الاداریة القابلة للاوالفرع الثاني امتداد اثر الحكم با
المطلب الثاني یوضح اثر الحكم لالغاء القرارات الاداریة القابلة للانفصال الذي یتناول في الفرع 
الاول موقف القضاء من اثر الغاء القرار الاداري المنفصل على العقد اما الفرع الثاني یوضح 

على النحو الاتي:المبحث موقف الفقه من دعوى الغاء القرارات الاداریة القابلة للانفصال وذلك
الاول:مدى جواز الطعن بالالغاء ضد القرارات الاداریة القابلة للانفصال .
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المبحث الأول: 

مدى جواز الطعن بالإلغاء ضد القرارات القابلة للإنفصال

القابلة للإنفصال لابد من توافر مجموعة من الإداریةللطعن بالإلغاء ضد القرارات 
على النحو الآتي:الشروط وذلك 

المطلب الأول:

القابلة للإنفصالالإداریةشروط إلغاء القرارات 

تدخل بحسب الأصل في اختصاص القضاء الإداریةأن منازعات العقود یتضح مما سبق
المنفصلة عن العملیة الإداریةالإداري الكامل، ولا یدخل في اختصاص الإلغاء سوى القرارات 

القابلة للإنفصال الإداریةد شروط یتعین توافرها تتمثل في تقدیم القرارات التعاقدیة إلا أن للعق
من غیر المتعاقد إضافة لشرط المیعاد لدعوى الإلغاء وسنتناول العنصرین مع التوالي من خلال 

الفرعین التالیین:

تعاقدمالقابلة للإنفصال عن غیر الالإداریةالفرع الأول: تقدیم إلغاء القرارات 

وجب هذا الشكل لا تُقبَل دعوى إلغاء القرارات المنفصلة عن العقد من المتعاقد مع بم
حیث أنه بوسع هذا المتعاقد اللجوء إلى دعوى اء كان شخصا طبیعیا أو اعتباریا،سو دارة الإ

حقه في الطعن بإلغاء القرار الإداري العقد عن طریق القضاء الكامل، وتستمد من غیر المتعاقد
ن العقد من أن هذا القرار قد أثر في مركزه القانوني ومن ثم تكون له مصلحة في المنفصل م

الطعن فیه بالإلغاء، وبناء على هذه القاعدة یستطیع كل من له مصلحة من الغیر أن یطعن 
فیه بالإلغاء، وبناء على هذه القاعدة یستطیع كل من له مصلحة من الغیر أن یطعن بالإلغاء 

.)1(لقراراتفي هذا النوع من ا

.443، 343ص عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، مرجع سابق،.)1(
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تعاقد مع الأإدارة أن یطعن في هذا القرار الإداري موضعا بالإلغاء مغیر أنه تم أن ال
ري المنفصل قد خالف القانون أي أن طعنه ابشرط أن یبني طعنه على أساس أن القرار الإد

یجب أن موجها إلى مخاصمة القرار الإداري موضوعیا ولیس على أساس حقوقه الشخصیة 
نازعات المتعلقة بهذه الحقوق تكون أمام قاضي العقد.معن العقد نفسه لأن مجال الالمتولدة 

نهائیا وباتاالإداريالفرع الثاني: أن یكون القرار 

لابد أولا من توافر مجموعة الإداریةلكي یمكن تحریك وإعمال دعوى الإلغاء ضد القرارات 
وط الشكلیة الواجب توافرها أن یكون محل من الشروط منها الموضوعیة والشكلیة ومن بین الشر 

من قانون 274موضوع دعوى لإلغاء الطعن في قرار إداري نهائي وهذا ما نصت علیه المادة 
.)1(الجزائري)و الاداریةالإجراءات المدنیة

بحیث یكون هذا القرار صادر من سلطة إداریة مختصة لتنفیذ جمیع المراحل التحضیریة 
دون أن یكون لازما قانونیا لنفاذه واجبا علیه علاض بعد ذلك كافة القرارات اللازمة لإصداره 

لما یتمتع به من منفردة وملزمة بناءً على سلطة عامة بمقتضى القوانین واللوائح بقصد الإداریة
.)2(قانوني تحقیقا للمصلحة العامةأثر 

ي في السنة الاولى وهذا ما قضت به كذلك محكمة القضاء الإداري لمجلس الدولة المصر 
لإنشائها "بأن العملیات اتي تباشرها لإدارة ما قد یكون مركب له بابان: هما تعاقدي بحت 
تختص به الاحكام المدنیة والآخر إداري یب أن تسیر فیه الإدارة على مقتضى التنظیم الإداري 

جمیع المقرر ذلك، فقد تصدر بهذا الخصوص قرارات من جانب واحد الإذن به أو فیها
من العملیة المركبة، فإن طلبت إلغاؤها بكون والحالة هذه هي من الإداریةخصائص القرارات 

اختصاص محكمة القضاء الإداري إذا وقعت مخالفة للقوانین واللوائح، وذلك دون أن یكون 

.78رشید خلوفي، مرجع سابق، ص .)1(
.283مصطفى أبو زید فهمي، مرجع سابق، ص .)2(
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لإلغائها مساس بذلك العقد الذي یظل قائم إلى  أن تفصل المحكمة المدنیة في المنازعات 
علقة به.المت

ضریة أو التمهیدیة أو وبذلك لا یكون محلا لدعوى الإلغاء  كافة الأعمال التح
حیث أن مثل تلك الأعمال لا ترتب بذاتها مراكز قانونیة تعطي الأفراد حقا في الاستشاریة،

الطعن علیها بالإلغاء لعدم تمتعها بأیة صفة تنفیذیة.

ة القرار الإداري ضد إجراءات الإعلان عن ومن ثم لا یجوز الطعن بالإلغاء لانتفاء صف
.)1(المناقصة ونماذج المناقصات والمزایدات

: إقامة دعوى الإلغاء في المیعادالفرع الثالث

الإداریةحاكم معلى أن الةالإداریجراءات المدنیة و من قانون الإ801تنص المادة 
تختص بالفصل في:

اوى التفسیریة ودعاوى فحص المشروعیة للقرارات والدعالإداریةات رار دعاوى إلغاء القر 
الصدارة عن:

ولة على مستوى الولایة.دالولایة والمصالح غیر الممركزة لل-

الاخرى للبلدیة.الإداریةالبلدیة والمصالح -

دعاوى القضاء الكامل..1

.)2(القضایا المخولة لها بموجب نصوص خاصة.2

.589، ص 2003عبد الغني بسیوني عبد االله،النظریة العامة في القانون الإداري،منشأة المعارف،الاسكندریة،.)1(
یة .المتعلق بقانون الإجراءات المدنیة والإدار 09-08قانون رقم: .)2(
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تص محكمة القضاء الإداري بالنظر في كما أن القضاء الإداري المصري أقر بأنه تخ
.)1(النهائیةالإداریةدعاوى الإلغاء المقامة من الأفراد والهیئات ضد القرارات 

في الفترة الزمنیة الإداریةوالمقصود بالمیعاد هو ألا ترفع دعوى الإلغاء ضد القرارات 
قرار الإداري المنفصل عن العقد عامة وباعتبار أن الالالإداریةالمحددة بواسطة القوانین واللوائح 

هو قرار تنظیمي فإنه یتوجب على طالب إلغائه إقامة ادلعوى خلال شهرین من تاریخ تبلیغ أو 
من قانون 829/830نشر أو إعلان القرار المطعون فیه وهذا حسب ما نصت علیه المادة 

أي لم ترد المختصة،اریةالإدالجدید، أما في حالة سكوت السلطة الإداریةالإجراءات المدنیة و 
بالإیجاب أو النفي لمدة شهرین یعد بمثابة قرار بالرفض ویبدأ هذا الاجل من تاریخ تبلیغ 

التظلم.

ستفید المتظلم من اجل شهرین لتقدیم طعنه القضائي یالإداریةوفي حالة سكوت الجهة 
.من تاریخ إنتهاء أجل شهرین المشار إلیه في الفقرة أعلاهالذي یسري 

خلال الأجل الممنوح لها، یبدأ سریان أجل شهرین من تاریخ الإداریةوفي حالة رد الجهة 
تبلیغ الرفض.

بكل الوسائل المكتوبة، ویرفق مع العریضة هذا الإداریةیثبت إیداع التظلم أمام الجهة 
.)2(الجدیدالإداریةمن قانون الإجراءات المدنیة و 830حسب المادة 

ة المختصة بالتظلم هیئة تداولیة لمجلس أو لجنة مثلا، فإن حساب وعندما تكون الجه
رة تبدأ من تاریخ قفل أول دورة قانونیة تلي إیداع الطالب امهانة حساب سكون الممنوحة للإد
.)3(الجدیدالإداریةمن قانون الإجراءات المدنیة و 830وهذا حسب ما نصت علیه المادة 

، ص 2008عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، إجراءات التقاضي والإثبات في الدعاوى الإداریة، منشأة المعارف، مصر، د.ط، .)1(
43.

المتعلق بقانون الإجراءات المدنیة والإداریة، مرجع سابق.09-08قانون رقم: .)2(
.223مرجع السابق، ص مسعود شیهوب، المبادئ العامة للمنازعات الإادریة، ال.)3(
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المطلب الثاني:

القابلة للإنفصالالإداریةغاء القرارات مراحل الطعن بإل

عقد یمكن نمیز بین مرحلتین من مراحل حیاة عقود الإدارة هما "مرحلة تكوین وانعقاد ال
تصدر في كل مرحلة من هاتین المرحلتین العدید الإدارةغیر أن ومرحلة تنفیذ وانتهاء العقد"،

إلا أنه تختلف أسس الطعن بالإلغاء من التي یمكن الطعن فیها بالإلغاءالإداریةمن القرارات 
مرحلة إلى أخرى.

للإنفصال في مرحلة انعقاد العقدالقابلةالإداریةالفرع الأول: الطعن بإلغاء القرارات 

تُصدر الإدارة في مرحلة انعقاد العقد العدید من القرارات بعضها تمهد عملیة إبرام العقد 
صر معه.والبعض الآخر یقترن بها الإبرام ویتعا

القرارات السابقة على إبرام العقد: القاعدة العامة أنه یقبل الطعن بالإلغاء في القرارات .1
والمساهمة في تكرس العقد سواء تعلقت تلك القرارات بعقد من عقود الإدارة الخاصة 

، ومن أمثلة هذا النوع من القرارات:الإداریةأو بعقد من العقود 

وافقة على إجراء التعاقد.مص أو بال* القرارات الصادرة بالترخی

* القرارات الصادرة من شركات التنظیم العقاري والإنشاءات الریفیة والمتعلق بممارسة حقها في 
الشفعة بمناسبة عقد بیع مدني تم بین شخصین من أشخاص القانون الخاص على الرغم من 

ع للقانون المدني.أعن عملیة البیع سوف تؤدي في النهایة إلى إبرام عقد خاص تخض

زایدات باستفادة أحد م*قبول الطعن بالإلغاء ضد القرارات الصادرة عن لجنة المناقصات أو ال
المتقدمین في المناقصة أو المزایدة دون وجه حق.

تعاد الصادرة من الإدارة في مواجهة المقاول أو المواد ب*لقد ذهب رأي في الفقه بأن قرارات الا
الإساءة واستعمال سلطته؛ إلا ءفصلا، وإن كان یجوز الطعن علیها بالإلغاالذي یتقدم بعطائه 



ابلة للانفصالالاسس العامة للطعن بالالغاء ضد القرارات الاداریة الق:الفصل الثاني

-55-

أنها لیست تطبیقا لمناهج القرارات المنفصلة وغیر المرتبطة بالعملیة التعاقدیة؛ حیث یرى 
.)1(أنصار هذا الرأي أنها قرارات عامة تجاوز سریانه مدة العملیة العقدیة

القرارات یُعد تطبیقا كاملا لنظریة القرارات المنفصلة؛ *وهناك رأي آخر یرى أن هذا النوع من
حیث أنه لا یمكن أن یثور الطعن فیها بالإلغاء إلا بمناسبة عقد من العقود التي استعد منها 

سریانها مدة العملیة العقدیة، فإنها أیضا لا تثور إلا وإذا صح أنها قرارات عامة تجاوزالطاعن،
بمناسبة عملیة عقدیة أخرى.

* كذلك القرارات الصادرة من جهة إداریة أو من مجلس محلي بالتعاقد وقد أثیر التساؤل حول 
هذه القرارات على أساس أنها مجرد قرارات تحضریة ولیست قرارات نهائیة وباتت من ثم لا 

لإلغاء في هذا النوع من یجوز الطعن فیها بالإلغاء لكن مجلس الدولة الفرنسي قبِل الطعن با
مفوض الدولة الفرنسي الضرمة، وقد أوضح هذا الحیث اعتبرها قرارات نهائیرات،القرا

)Boudouin) ؛ حیث أوضح في تقریره في قضیة(Anonyme touristique de vallé de

l’awset société :أن مداولات المجالس البلدیة أو العامة تكون 1970نوفمبر 06) بتاریخ
یذ والتي اعتبُرت منذ اكثر من نصف قرن قابلة للإنفصال عن نموذجا للقرارات الواجبة التنف

العقد المتعلقة به بسبب طابعها كالقرارات الصادرة عن إرادة واحدة، كما یقبل مجلس الدولة 
الصریح بالرفض على إجراء الإدارةلفرنسي ومجلس الدولة في مصر الطعن بالإلغاء على قرار 

زایدات كما یقل الطعن بالإلغاء ماع طرق المناقصة أو المناقصة إذا كانت الإدارة ملزمة بإتب
أیضا في هذه الحالة على القرار الصادر إعتمادا للتعاقد بطریق الممارسة، ومما یجدر الإشارة 
إلیه أن الأعمال السابقة أو اللاحقة على القرار الإداري المنفصل عن العقد لا یقبل الطعن علیه 

والتعلیمات والمنشورات الدوریة وأیضا الآراء تضیریة للقرارابالإلغاء ومنها الأعمال التح
الاستشاریة سواء كانت صادرة من الأفراد أو الهیئات كذلك لا یقبل الطعن بالإلغاء ضد 

محمد عبد العال السناري، مبادئ وأحكام العقود الإادریة في مجال النظریة والتطبیق، دار نالهضة العربیة، القاهرة، ص .)1(
83.
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مثل إجراءات الإداریةالإجراءات التمهیدیة التي تسبق تحریر العقد، لیس لها طبیعة القرارات 
عه.التحقیق السابقة على العقد وتوقی

: وتتعاصر معه في نوعین من القرارات هما: القرارات القرارات التي تقترن بإبرام العقد. 2
.)1(رفض واتمام العقدو القرارات المتضمنةبإبرامه،الخاصة باعتماد العقد أو 

قبل مجلس الدولة الفرنسي الطعن بالالغاء في :.القرارات الخاصة باعتماد العقد او ابرامهأ
نفسه، فقد میز المجلس بین العقداستقلالا عن العقد ذاتهباعتماد العقد او ابرامهصادر القرار ال

أو الضمنيوإرادة الطرف الآخر المتعاقد معها وبین القرارالإدارةأي تبادل التعبیر عن إرادة  
من الافتراضي الذي یسبق هذا الإبرام كذلك بأن القرار الذي یصدر من جهة الإدارة بإبرام عقد

العقود بمثل إفصاح الإدارة عن إرادتها الملزمة أثناء قیامها باداء وظائفها المقررة لها قانونا 
بقصد إحداث أثر قانوني ومن ثم یكون الطعن في القرار الصادر بإبرام العقد أمرا جائزا قانونا 

ة العامة لجهة لأن إبرام العقد والمراحل السابقة علیه تعتبر قرارات إداریة تستند على السلط
الإادرة.

یرى كل من مجلس الدولة الفرنسي ومجلس :واتمامهالعقدقرارات المتضمنة رفض إبرام. الب
علیه باعتبار هذا تضمنة رفض إبرام التصدیق مالدولة المصري الطعن بالإلغاء ضد القرارات ال

ویستوي في ذلك أن من اوجه المشروعیة،منفصلة عن العقد وجه الإداریةالنوع من القرارات 
یكون العقد مدنیا أو إداریا.

: / أسباب الطعن بالإلغاء ضد القرارات المنفصلة عن عقود الإدارة في مرحلة انعقاد العقد1
المنفصلة عن عقود الإدارة في مرحلة انعقاد العقد شأن الإداریةالطعن بالإلغاء في القرارات 
فة عامة، ومن ثم یجب استناد الطعن على وجه أكثر بصالإداریةالطعن بالإلغاء في القرارات 

بصفة عامة مثل عیب الإداریةمن أوجه عدم المشروعیة التي یمكن أن تعیب القرارات 

.78محمد عبد العال السناري، مرجع السابق، ص .)1(
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الاختصاص أو الشكل أو مخالفة القوانین والواقع أو الخطأ في تطبیقها أو تأویلها أو اساءة 
الإدارةالمنفصلة عن أي عقد من عقود الإداریةاستعمال السلطة، فإذا ما أصیبت القرارات 

عیب من العیوب المشار إلیها، فإنه یمكن الطعن علیه بالإلغاء ولكن الطعن بالإلغاء في 
القرارات المنفصلة عن عقود الإدارة یتمیز عن الطعن في الانواع في الأنواع الاخرى من 

.)1(في الإلغاءبأنه یثیر عدة تساؤلات في شأن أسباب الطعنالإداریةالقرارات 

هل مخالفة قرار التفصیل لأحد الالتزامات التعاقدیة بعد مخالفة الشرعیة ومن ثم تجاوز ولا/أ
طلب إلغاؤها لهذا السبب.

/ هل یلزم القبول الطعن بالإلغاء الذي یكون العیب في القرار المنفصل نفسه ثم یمكن أن ثانیا
یة العقدیة ذاتها؟تستند عدم مشروعیة القرار على عدم صحة العمل

یجمع الفقه والقضاء الفرنسي على عدم قبول الطعن بالإلغاء ضد القرارات المنفصلة عن 
عقود المطعون فیه مشروعا في ذاته وكان مبنى الطعن هو مخالفة القرار لنصوص العقد 

ستوي ذلك أن یكون العقد إداریا أو مدنیا.یو 

ول الطعن بالإلغاء في القرارات المنفصلة كذلك استقرت احكام القضاء في فرنسا على قب
في حالتین:الإدارةعن عقود 

: أن یستند الطعن على عدم مشروعیة القرار المطعون في ذاته بصرف ىالحالة الأول*
النظر على سلامة العقد، مثال ذلك أن یصر قرار الإذن بالإلتحاق أو التصدیق على العقد من 

جراءات التي حددها القانون.سلطة غیر مختصة أو دون إتباع الإ

: أن یستند الطعن على عدم مشروعیة العملیة العقدیة المرتبط بها القرار الحالة الثانیة*
مثال ذلك: أن یصدر قرار من مجلس محلي بإبرام عقد ویكون هذا العقد متضمنا شرط مخالف 

.86محمد عبد العال السناري، مرجع سابق، ص .)1(
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تعاقدیة ذاتها وتقدیر للنظام العام؛ فالقاضي یبحث في هذه الحالة عن مدى مشروعیة العملیة ال
فیفري 04سلامة القرار موضوع الطعن وهذا ما جاء في حكم مجلس الدولة الفرنسي بتاریخ: 

".Ville de severneفي قضیة: "1955

طعون فیه بنص ماختلاف بین الحالة الاولى والثانیة وحالة مخالفة القرار الإلا أن هناك 
لفة القرار المطعون فیه بنص في العقد والتي رفض في اختلاف بین الحالة الثانیة وحالة مخا

فیها القضاء إلغاء القرار لهذا السبب؛ ففي هذه الحالة الأخیرة مبنى الطعن هو مخالفة القرار 
.)1(السلیم والمشروع؛ اما في الحالة الثانیة فإن مبنى الطعن هو ارتباط القرار بعقد غیر مشروع

ات المنفصلة عن عقود الإدارة في مرحلة انعقاد العقد:/ صفة الطاعن بالإلغاء في القرار 2

: یقصد بالغیر الخارجین عن العقد عن الطرفین ولهم مصلحة الطعن المقدم من الغیر.أ
ومشروعیة في إلغاء القرار المنفصل عن العملیة التعاقدیة التي تقوم بها الإدارة 

سي في قضیة والقرارات المنفصلة وذلك منذ صدور حكم مجلس الدولة الفرن
)Martain المنفصل، ویرجع ذلك إلى حرمان الغیر الإداریة) وتطبیقا لنظریة القرارات

من الإلتجاء إلى دعوى تجاوز السلطة فیه إنكار العدالة نظرا لعدم وجود سبیل آخر 
لهذا الغیر یستطیع بهذه الطریقة الدفاع عن حقوقه التي ادى العقد إلى المساس بها، 

قانونا الطعن القضائي الكامل أمام  قاضي العقد لكونه من غیر اطراف فهو لا یستطیع
.)2(العقد

: على الرغم من أن المتعاقدین لدیهم فرصة في القرارات المتقدم من المتعاقدینالطعن.ب
الفقهاء یرون أن المتعاقد له الحق قي إلا أن غالبیةقد،المنفصلة امام قاضي الع

لطعن في كافة القرارات التمهیدیة والمصاحبة لإبرام العقد، الإلتجاء إلى دعوى الإلغاء ل

.744لأسس العامة للعقود الإدریة،مرجع سابق، صسلیمان الطماوي،ا.)1(
.85محمد عبد العال السناري، مرجع سابق، ص .)2(
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سواء كانت تلك القرارات متعلقة بعقد من العقود الخاصة بالإادرة، أو بعقد من العقود 
سواء تعلقت هذه القرارات بالمناقصات والمزایدات أو كانت غیر متعلقة بها إلا الإداریة

متعاقد أن یلجأ إلى قضاء الإلغاء في هذا أن بعض الفقهاء یرى أنه لیس من مصلحة ال
الشأن، لأن القضاء الكامل اجدر بالنسبة من قضاء الإلغاء لأنه إذا حل على حكم 
بإلغاء القرار الإداري المنفصل فإنه یتعین علیه بعد ذلك إلى أن یعود مرة أخرى إلى 

ن ثم فإنه یكون ي تترتب على احلكم بالإلغاء، وملتقاضي العقد لكي یرتب به النتیجة ا
علىمن الأفضل له أن یلجأ إلى قاضي العقد مباشرة، اما القضاء الإداري فقد استقر 

نفصلة عن عقود مالالإداریةقبول الطعن بالإلغاء المقدم من المتعاقدین ضد القرارات 
الإداریةأو بعقد من العقود الإدارةسواء كانت متعلقة بعقد من العقود الخاصة بالإدارة

.)1(معنى الإصطلاحيبال

ة للإنفصال في مرحلة تنفیذ العقدالطعن بإلغاء القرارات القابلالفرع الثاني:

یصدر عن الإدارة العدید من القرارات عقب إبرام العقود التي تكون طرفا فیها وتهدف 
ات بعض هذه القرارات إلى حث المتعاقد المقصِر في اداء التزاماته كذلك قد تتعرض هذه القرار 

بإجراء تعدیلات في عقود الإدارة بناء على استخدام الإدارة لسلطتها في تعدیل عقودها وقد 
لعقودها بإرادتها لما لها من سلطة في هذا الإدارةیكون موضع هذه القرارات هو انتهاء 

.)2(الشأن

یجوز أنه لاالإدارةمتعاقد مع لالأصل بالنسبة لاولا/ الاستثناءات الخاصة بالمتعاقدین: 
في مرحلة تنفیذ وإنما یكون الإدارةله أن یسلك طریق الطعن بالإلغاء ضد القرارات الصادرة من 

في العقود الإدارةله الحق في اطلعن في هذه القرارات أمام قاضي العقد سواء كان هو قاضي 

.744عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، مرجع سابق، ص .)1(
..744عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، مرجع سابق، ص .)2(
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ءات بعض الاستثناأو القاضي المدني في العقود المدنیة ولكن یخرج على هذا الأصل الإداریة
.)1(الطعن بالإلغاء ضد القرارات الصادرة فیهاالإدارةتعاقد مع مالتي یستطیع فیها ال

تستند إلى العقد؛ التيالإدارةوتتمثل تلك الاستثناءات في الطعون المقدمة ضمن قرارات 
بصفتها صاحبة سلطة عامة، ولیس بصفتها متعاقدة، وكذا الإدارةأي القرارات التي تصدر عن 

المقدمة من العمال المرتبطون مع الإدارة بعقد مدني.الطعون 

باعتبارها سلطة عامة ولیس الإدارة/ الطعون المقدمة ضد القرارات التي تصدرها 1
ن الإدارة أو : القرارات التي تؤثر في تنفیذ عقود الإدارة لا تصدر كلها عباعتبارها متعاقدة
صفة والبعض الآخر یصدر عنها باعتبارها بل بعضها یصدر عنها بهذه الباعتبارها متعاقدة،

.)2(سلطة عامة خولتها القوانین واللوائح في حق اتخاذ إجراءات معینة

باعتبارها الإدارة لذلك درج القضاء الفرنسي على التفرقة بین القرارات التي تصدر عن 
الإلغاء من متعاقدة وتلك التي تصدر عنها باعتبارها عامة، وذلك من شأن جواز الطعن، فیها ب

عدمه.

فقد استقر القضاء الإداري على عدم قبول الطعن بالإلغاء ضد القرارت الصادرة عن 
الإدارة باعتبرها متعاقدة قبل الطعن بالإلغاء ضد القرارات الصادرة عن الإدارة باعتبارها سلطة 

بارها متعاقدة؛ بین القرارات التي تصدر عن الإدارة باعت، ویثور التساؤل حول كیفیة تمییزعامة
وبالتالي لا یجوز الطعن فیها بالإلغاء باعتبارها سلطة، ومن ثم یجوز الطعن فیها بالإلغاء.

في تقریره المقدم -Tradeu-وقد اجاب على هذا التساؤل في فرنسا مفوض الدولة 
حكم المجلس بتاریخ: - Cied du mord et autres–لمجلس الدولة الفرنسي في قضیة 

حیث قرر أن الأاوامر التي توجهها الدولة لشركات تختلف آثارها حسب ما إذا ،06/12/1907

.733سلیمان الطماوي، المرجع نفسه، ص .)1(
.733ماوي، مرجع سابق، ص سلیمان الط.)2(
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على دراسة الشروط أو بناء على اللوائح، ففي هذه الحالة یجب على الشركة اكانت متخذة بناءً 
.)1(أن تقیم دعواها امام مجلس مدیریته قاضي العقد

ث في حد ذاتها مع تجریدها عن وفي الحالة الثانیة فإن شرعیة هذه الاوامر یجب أن تبح
العقد ولذلك فإن طریق الطعن بالإلغاء هو الطریق الذي یجب أن تلجأ إلیه الشركات للطعن 

باعتبارها سلطة عامة، الإدارةعلى قرارات السلطة العامة، ومن امثلة القرارات التي تتخذها 
لتحقیق أهداف الضبط ةالإدار التي تتخذها الإداريولكنها تؤثر على تنفیذ قرارات الضبط 

المتمثلة في حمایة الامن والصحة والسكینة العامة.

: إن العمال المرتبطین مع قدمة من العمال المرتبطین مع الإدارة بعقد إداريمالطعون ال.2
بعقد إداري یكونون في علاقتهم مع الإدارة في مركز ذات طبیعة مختلطة مكون من الإدارة

اقدي والآخر لائحي، یتمثل في الجانب التعاقدي في النصوص نوعین من عناصر أحدهما تع
الخاصة لمدة العقد ومقدار الأجر ونوع العمل، اما الجانب اللائحي أو التنظیمي فیتمثل في 

ختلطة للعقد الإداري المبرم مإجراءات العمل والقواعد الخاصة بتنظیمه ویترتب على الطبیعة ال
ن الطعون هما: وجود نوعین مالإدارةبین العمال و 

. الطعن أمام قاضي العقد، وذلك بالنسبة للقرارات التي تصدرها استنادا إلى النصوص أ
التعاقدیة.

بناءً على الإدارةب.الطعن بالإلغاء أمام قاضي الإلغاء، وذلك بالنسبة للقرارات التي تتخذها 
.سلطتها المستمدة من النصوص اللائحیة

:یر المتعاقدین مع الإدارةثانیا/ الاستثناءات الخاصة بغ

.95محمد عبد العال السناري، مرجع سابق، ص .)1(
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إذا كانت القاعدة العامة هي عدم جواز الطعن للإلغاء من المتعاقدین على القرارات 
الفرنسي طبق القاعدة ذاتها مع الصادرة عن الإدارة والمتعلقة بتنفیذ العقد، فإن مجلس الدولة

القرارات الخاصة غیر المتعاقدین مع الإدارة؛ حیث رفض السماح لهم بالطعن بالإلغاء على
Société-Anonyme deبتنفیذ العقد لكن عدل من قضائه منذ حكمهالشهیر في قضیة (

livraisons in destriel et commersial :؛ حیث أجاز 24/04/1961)، الصادر بتاریخ
تعاقدین بالطعن وبالإلغاء في بعض القرارت المتعلقة بتنفیذ العقود إذا كانت تلك ملغیر ال
شار إلیه، قد سلك متمس بمصالحهم وذلك على سبیل الاستثناء من القاعدة العامة الالقرارت

.)1(مجلس الدولةالمصري نفس المسلك

تثناءات في:سوتتمثل تلك الا

الطعون المقدمة من غیر المتعاقدین ضد القرارات الصادرة عن الإدارة باعتباره سلطة .1
بالإلغاء غیر المتعاقدین من القرارات التي تصدر الفرنسي الطعن : لقد قبل مجلس الدولةعامة

من الإدارة باعتبارها سلطة عامة بمقتضى القوانین واللوائح ولیس باعتبارها أحد اطراف العقد؛ 
حیث طبق المجلس في هذا الشأن نفس القاعدة التي طبقها بالنسبة للمتعاقدین وهي قبول 

نوع من القرارات.الالطعن والإلغاء في هذا 

نتفعین ضد القرارات المتعلقة بحقوق التزام المرافق العامة: مالطعون المقدمة من ال.2
المنتفعین بالخدمات التي یؤدیها المرفق العام وإن كانوا من الغیر بالنسبة لعقد إلتزام المرافق 
العامة؛ إلا أن لهم مصلحة في إدعاء علیه وثیقة الإلتزام من ناحیة، ویتفق مع القانون من 

حیة اخرى، وهذا العقد ینشيء حقوق للمنتفعین بخدمات المرفق العام من قِبل المتلزم والإدارة نا
ومن أجل هذا تمكن المنتفعین بخدمات المرفق العام للطعن بالإلغاء ضد القرارات المتعلقة لتنفیذ 

م خالفت قاعدة استقلالا عن عقد الإلتزام إذا طابقت تلك القرارات الشروط الواردة في وثیقة الالتزا

.95محمد عبد العال السناري، مرجع سابق، ص .)1(
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قانونیة، اما إذا كانت القرارات التي إتخذت تستند إلى الشروط التعاقدیة الواردة في عقد الإلتزام 
فإنه في هذه الحالة لا یجوز الطعن فیها بالإلغاء إنما یتم الطعن فیها ولیس إلا شروط اللائحیة

بالطعن بالإلغاء في القرارات امام قاضي العقد بواسطته المتعاقد مع الإدارة ویقوم المنتفعین
المتعلقة بالتنفیذ استقلالا عن عقد الالتزام في إحدى الحالتین:

: عندما تُصدر الإدارة قرار یبین للمنتفع مخالفته للشروط اللائحیة الواردة في *الحالة الأولى
وقه.وثیقة الإلتزام أو لأي قاعدة قانونیة فإنه یجوز له الطعنعلیه بالإلغاء إذا مس حق

إذا خالف الملتزم في علاقته بالمنتفعین للشروط الواردة في وثیقة الالتزام، فیلجأ الحالة الثاني:*
المنتفعون إلى الإدارة مانحة الالتزام طالین منها التدخل لإجبار الملتزم على عدم مخالفة شرط 

أصدرت قرارا سلبیا الإلتزام، فإذا امتنعت الإدارة في  هذه الحالة عن التدخل فإنها تكون قد
.)1(بالرفض یُجیز القضاء للمنتفعین الطعن علیه بالإلغاء

. الطعون المقدمة من عمال الملتزم ضد القرارات الخاصة بهم والتي تتضمنها عقود التزام 3
: إن عمال الملتزم یرتبطون معه بعقد من عقود العمل الفردیة ویخضع هذا العقد المرافق العامة
نازعات المتعلقة بالقضاء العادي لم كانت الإدارة م، ومن ثم یختص بالنظر في اللقانون العمل

تحرص على أن تضمن وثیقة الإلتزام بعض النصوص المتعلقة باوضاع العاملین وحقوقهم 
لتزم موالمفروض أن هذه النصوص ذات طبیعة لائحیة في مواجهة العاملین، ویتعین على ال

.)2(احترامها في علاقته بعماله

وقد اختلف مجلس الدولة الفرنسي عن مجلس الدولة المصري، في هذا الشأن بصدد صفة 
وع من القرارات؛ حیث أجاز مجلس الدولة الفرنسي لنقابات العمل نالطاعن بالإلغاء في هذا ال

فحسب الطعن بالإلغاء دون أن یجیز ذلك للعمال أنفسهم على اعتبار أن من حقهم الطعن امام 

.97محمد عبد العال السناري، مرجع سابق، ص .)1(
.523، ص 1992محمود السناري، الوسیط في القانون الإادري، دار الفكر العربي، الاسكندریة، .)2(
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، اما مجلس الدولة المصري، فقد أجاز للعمال أنفسهم بالإلغاء على القرارات التي قاضي العقد
.)1(تصدر عن الإدارة ویخالف الشروط المتعلقة بهم والواردة في وثیقة الإلتزام

فقاضي العقد یلتزم بصفة عامة بعدم مناقشة شرعیة القرار المحكوم بإلغائه، ولا یصدر في 
لإلغاء، وبصفة عامة یترتب على الحكم الصادر بإلغاء القرار قضائه ما یتعارض مع حكم ا

المنفصل النتائج التالیة:

یتمتع حكم الإلغاء بحجیة مطلقة امام قاضي العقد ، ومن ثم یمكن أن یطلب من قاضي .1
الصادر العقد سواء كانت العقد مدني أو إداري الحكم ببطلان العقد بناء على الحكم

نَى علیه العقد.بإلغاء القرار الذي یُب

لا یعتبر العقد باطلا بمجرد صدور حكم الإلغاء؛ بل لابد أن یقضي بذلك من قاضي .2
حكم بإبطاله، سواء كان القاضي مدنیا أو لالعقد، فهو صاحب الاختصاص المطلق في ا

إداریا.

نفصل عن العقد قد استند إلى عبء ساب القرار مكم الصادر بإلغاء القرار الحإذا كان ال.3
نفصل في ذاته، فإن دور القاضي في العقد ینحصر في بیان أثر ذلك العیب على الم

العملیة التعاقدیة، ومن ثم لا یملك قاضي العقد في هذه الحالة أن یقرر صحة هذا 
القرار، وإنما یبحث فحسب في مدى تأثیر بطلان القرار على صحة العقد نفسه.

ل قد استند في الإلغاء على عدم مشروعیة إذا كان الحكم الصادر بإلغاء القرار المنفص.4
العقد ذاته، فإن ما قرره قاضي الإلغاء في هذا الصدد یلزم قاضي العقد ولا یسمح له 

.)2(بالقضاء بصحة العقد أو خلوه من العیوب التي أثبتها قاضي الإلغاء

.523محمود السناري، مرجع سابق،  ص .)1(
.202، ص2000عبد المنعم جیرة، قواعد الإجراءات وتنظیم المناقصات والمزایدات، منشأة المعارف، الاسكندریة، .)2(
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بنیت جراءات التالیة له التي إن بطلان القرار القابل للإنفصال یقتصر أثیره على الإ.5
علیه، ولا یمتد هذا الأثر على الإجراءات السابقة له، والتي تمت سلیمة في ذاتها، 
فالحكم بإلغاء قرار الترخیص بإجراء تالعاقد أو استبعاد أحد المتقدمین للمناقصة أو 
المزایدة یترتب علیه بطلان العملیة العقدیة بكاملها، اما الحكم بإلغاء القرار الصادر 

أو التصدیق علیه لعیب شاب القرار ذاته، فلیس من أثره بطلان كل بإبرام العقد 
الإجراءات السابقة على إبرام العقد أو التصدیق علیه.

نفصل عن العقد اعتباره عند تقدیر قیمتها لتعریف میكون للحكم بإلغاء القرار ال.6
مال الاستحقاق لمن أصابه ضرر من جراء القرار الملغى، وذلك في حالة استعماله أع

.)1(أثارحكم الإلغاء بسبب إتمام تنفیذ العقد

المبحث الثاني:
القابلة للانفصالالإداریةأثر الحكم بإلغاء القارات 

سنحاول في المبحث الثاني إدراج أهم الآثار التي تنتج عن الحكم الصادر بإلغاء القرارات 
المنفصلة.الإداریة

المطلب الأول:

للإنفصال على العملیات التعاقدیةداریة القابلة ت الاأثر الحكم بإلغاء القرارا

432عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، مرجع سابق، ص .)1(
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القابلة للإنفصال على العملیات التعاقدیة سنتناول الإداریةفي أثر الحكم بإلغاء القرارات 
مبدأین هما عدم امتداد أثر هذا الحكم إلى العقد الإداري وذلك في الفرع الأول، اما في الفرع 

بإلغاء القرارا القابلة للإنفصال إلى العقد الإداري.الثاني سنتناول امتداد أثر الحكم

ابلة للإنفصال إلى العقد القالإداریةالفرع الاول: عدم امتداد أثر الحكم بإلغاء القرارات 
الإداري

سوى على المنفصل عن العقد الإداري لا ینصبالإداريتقر علیه أن إلغاء القرار سالم
لإلغاء إلى العقد الإداري الذي یساهم القرار الإداري محل الإلغاء القرارا، دون أن یمتد أثر حكم ا

في تكوینه؛ حیث یبقى هذا العقد رغم ذلك صحیحا، وقد قضى في هذا الشأن بأن ما صدر من 
قرارات مخالفة للقوانین أو اللوائح أو مشوبة بعیب إساءة استعمال السلطة یعطي للأفراد حقا في 

لحكم الإلغاء مساسا بذات العقد، وأساس ذلك أن القرارات المنفصلة طلب إلغائها دون أن یكون 
وإن كانت تدخل في تكوین العقد وتمهد لإبرامه إلا أنها عملا مستقلا ومنفصلا عن عملیة 

سب ما ذهبت إلیه التعاقد التي لا تخضع لاختصاص قاضي الإلغاء، كما أن قاضي الإلغاء ح
طعون فیه یجب أو لا یجب، أن مفیما إذا كان القرار الداري، لا یبحث إلامحكمة القضاء الا

یلغي دون أن یهتم ما قد یترتب على هذا الإلغاء من نتائج سلبیة أو إیجابیة، وإذا صح أن 
إلغاء القرار في الحالة المعروضة لا یؤدي إلى إصدار العلاقة التعاقدیة التي نشأت عنه؛ إلا 

حتمل أن یؤدي الحكم الذي ماء هذا القرار؛ إذ من الأن هذا ینفي وجود المصلحة في طلب إلغ
یصدر بالإلغاء إلى فسخ أو تصحیح الوضع تأسیسا على عدم الإبقاء على التصرف یقوم على 

.)1(قرار حكم بإلغائه

ابلة للإنفصال إلى العقد الإداريالقالإداریةالفرع الثاني: امتداد أثر الحكم بإلغاء القرارات 

.346، 345شأة المعارف، الاسكندریة، مصر، ص عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، الأسس العامة للعقود، من.)1(
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دأ فأساسه أن القرار الإداري وإن كان منفصلا أو قابلا للإنفصال عن العقد اما هذا المب
إلا أنه یكوّن مجموع القرارات الأخرى كلا لا یتجزأ فهو مرحلة من مراحل العملیة المركبة ویتوقع 

أجزاء العملیة بالكامل، وهذا عملیة سلامة العملیة باكملها، ولذا فإن انهیاره یترتب انهیار بقیة
أي یتفق مع طبیعة العلاقات والتصرفات القانونیة التي ترتكز على مبدأ هام مفاده بطلان الر 

الذي ساهم في تكوین العقد قضى بإلغائه فإن هذا الإداريتصرف بني على باطل فمادام القرار 
العقد یكون بالتبعیة باطلا، ولا مجال للقول هنا أن القرار المقضي بإلغائه منفصل عن العقد؛ 

ث أنه لولا هذا القرار لما وجد العقد تأیید لهذا الإنتقاد الفقهي فقد ذهبت فتوى قسم الرأي حی
بمجلس الدولة إلى أنه:"...یشترط لصحة القرار الإداري أن یكون صادرا من سلطة إداریة لها 
الحق في إصداره، ویكون الإخلال بذلكموجبا ببطلان التصرف"، وبما أن مدیر معمل تكریر 

ول الامریكي بالسویس غیر مختص بإصدار قرارات إداریة تفصح عنه إرادة مصلحة البتر 
لشؤون المناجمختص في هذه الحالة هو مدیر مطلعةمالمناجم بإحداث أثر قانوني، ذلك أن ال

الوقود الذي لم یصدر منه قرار بقبول عطاء الشركة، ومن ثم عقدقد انعقد بینها وبین المصلحة، 
لا یقوم على قرار باطل فإن أبطل القرار قبول العطاء لعدم الإداريأن العقد وفي هذا ما یؤكد

رغم أنه منفصل عن عملیة التعاقد لا یمكن أن ینشأ عنه اختصاص مصدره، فإن هذا القرار
عقد إداري، ورغم استقرار قاعدة عدم تأثیر العقد الإداري بالحكم الصادر بإلغاء قرار منفصل 

كم بالإلغاء؛ إلا أن ذلك لا یقلل من أهمیة حكم هذا العقد تلقائیا كأثر الحینفسخ عنه حیث لا 
الإلغاء؛ حیث أن العقد یتأثر من الناحیة العملیة بإلغاء أحد القرارات المنفصلة عنه، فیمكن 

الإلغاء لأحد أطراف العقد استنادا إلى هذا الحكم أن یلجأ القاضي العقد مطالبا بفسخه حیث أن 
كون محل تقدیر المحكمة المدنیة أو لإدریة، كما أن حكم الإلغاء قد كون له آثار أثر مطلق ی

.)1(مكن أن تقوم الإدارة بتصحیح الوضع بإجراء لاحقمإیجابیة فمن ال

.348-346عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، مرجع سابق، ص .)1(
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المطلب الثاني:

القابلة للانفصالالإداریةقرارات الموقف الفقه والقضاء من أثر الحكم بإلغاء

هم مواقف وآراء كل من لفقة والقضاء في مجال إلغاء طلب لأمسوف نتطرق في هذا ال
نفصلة.مالقرارات ال

القابلة لإنفصالالإداریةالفرع الاول: موقف القضاء من دعوى إلغاء القرارات 

نفصلة لا یترتب علیه مباشرة إلغاء العقد:ماولا/ الاحكام التي تقضي بأن إلغاء القرارات ال

لقضاء على أن حكم الغاء القرار الإداري القابل للإنفصال عن استقرت غالبیة احكام ا
العقد لا یترتب علیه بطلان العقد بل یبقى العقد قائما ومنجا لآثاره حتى ترفع المنازعة بشأنه 
أمام قاضي العقد على أنه توجد بعض أحكام مجلس الدولة الفرنسي حكم فیها المجلس بأن 

ى العقد یترتب علیه مباشرة الغاء العقد،لقد استقر القضاء إلغاء القرار الإداري المنفصل عل
في فرنسا والأردن على أن هناك بعض الإجراءات المتعلقة بالعملیة العقدیة یمكن الإداري

لا یكون لهذا الإلغاء أي إلغاؤها عن طریق الإلغاء والتعویض عن الأضرار الناجمة على أن 
.)1(فیه الجهة المختصة بمنازعات العقودمساس بالعقد ذاته بل یظل قائما وتفصل 

ومن احكام مجلس الدولة الفرنسي في هذا الصدد هو حكمه الصادر بتاریخ
) Loir et cherبأن مداولات المجلس العام للورشیر (Martinفي قضیة 1905اوت 04

بمنح عقد المتعلقة الإداریةغیر المشروعة بسبب مخالفة لركن الشكل والإجراءات في القرارات 
امتیاز تشغیل وتسییر مرفق المواصلات بواسطة التزام، لكن العقد یظل ساریا حتى یطلب أمام 

.)2(قاضي العقد من أحد طرفیه

.366علي خطاري شطناوي، مرجع سابق، ص .)1(
.443عمار عوابدي، مرجع سابق، ص .)2(
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نفصل یترتب علیه مباشرة إلغاء العقد: مثانیا/ الاحكام التي تقضي بأن إلغاء القرار ال
یقوم على أن إنعدام أحد القرارات أخذ مجلس دالولة الفرنسي في قضائه الحدیث بالرأي الذي 

المنفصلة في هادة إعاد ضمنیة للعقد ككل حتى ولو لم یصدر حكم بإلغاء العقد الإداریة
من قاضي العقد وبما أن القضاء الإداري الفرنسي ولا سیما قضاء مجلس الدولة الفرنسي 

النظام القضاء المصدر التاریخي الأصلي والأساسي للنظام القانوني لدعوى الإلغاء في 
نفصلة وتطبیقاتها في قضاء مجلس الدولة مالالإداریةالجزائري تبنت نظریة القرارات 

نفصل یؤدي مالفرنسي، فإن هذا النظام القضائي الإداري الجزائري اعتبر أن إلغاء القرار ال
.)1(حتما إلى بطلان العقد الذي تم إبرامه

في 16/12/1966لعلیا الصادر بتاریخ: بالمحكمة االإداریةومثال على ذلك الغرفة 
) إذ رفضت دعوى الإلغاء لها من طرف شركة هیرتزل ضد Stehestelقضیة شركة هیتزل (

تصلة والمرتبطة بعقد الأشغال العامة في هذه القضیة.مهذه القرارات ال

الفرع الثاني: موقف الفقه من دعوى إلغاء القرارات القابلة للإنفصال:

قهاء من الإبقاء على العقد على الرغم من إلغاء القرار المنفصل الذي یؤید بعض الف
یساهم في تكوینه ویرون انه لا یجوز أن یترتب على إلغاء القرار المنفصل بطلان العقد بل 
یبقى ساریا إلى أن یتقدم أحد اطرافه بطلب بطلانه أمام قاضي العقد، إلا أنه یستطیع أن یطعن 

ذا الطعن مبني أساسا على مخالفة قواعد المشروعیة فیناقش القرار في في أي قرار وأن یكون ه
أسبابه لإلغائه والمختص ینظر في دعوى الإلغاء هاهو قاضي العقد ولیس قاضي الإلغاء، 

المنفصل أي أثر على العقد ذاته فیرى الفقیه الفرنسي "ریفیرا" أنه یجب ألا یكون لإلغاء القرار
.)2(أن یتم إلغاؤهحیث بقي العقد قائما إلى

.443عمار عوابدي، المرجع نفسه، ص .)1(
.519مصطفى أبو زید الفهمي، مرجع سابق، ص .)2(
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ارات التي ونظرا لاختلاف الفقهاء في شأن قاعدة استمرار العقد رغم أن الحكم بإلغاء لقر 
حیث عارض غالیة الفقهاء وهذه القاعدة شدة بینما أیدها بعض تصدر في مرحلة الإبرام،

الفقهاء لقسم الفقه المعارض والفقه المؤید فیما یلي:

جاه الغالب في احكام القضاء):أولا/ الفقه المعارض (الإت

یرى الفقیه الفرنسي (فیل) أن هذا الإتجاه لیس ما یبرزه سواء من الناحیة العملیة أو من 
انلاحیة النظریة، فمن الناحیة العملیة لا ینبغي أن یكون القانون عملا فقهیا بحت مجردا من 

تكرار إجراءات التقاضي امام كل فاعلیة ولیس بخلاف ما یؤدي إلیه ذلك الإتجاه من تعقیدات و 
.)1(قاضي الإلغاء ثم احكام قاضي العقد

) أن عدم ترتیب أي أثر على إلغاء القرار القابل Krassillritویرى الفقیه الفرنسي (
على العقد للإنفصال یتضمن مخالفة صارخة لحجیة الامر المقضي فیه وكیف یتسنى الإبقاء

ن أحد العناصر التي قام علیها أصبح معدوما وما مع ما یتضمن من عدم المشروعیة ومع أ
یقتضي حكم بالإلغاء.

كذلك انتقد الفقهاء المصریین قاعدة استمرار العقد تحكم الحكم بإلغاء القرارات التي تصدر 
.)2(في مرحلة الإبرام

ویرى الأستاذ الدكتور سلیمان الطماوي أن موقف القضاء الفرنسي والمصري في هذه 
نفصل لذي یحكم بإلغائه هومرحلة من مراحل ممن لنا تناقض واضحا في القرار الالمسألة یتض

نفصلة یؤدي مالعملیة المركبة ویترتب على سلامته العملیة كلها وبالتالي فإن إبطال القرارات ال
إلى إبطال ما یترتب علیها ولم یستثن المجلس من هذه القاعدة الإحالة أن تنتهي العملیة 

وقت الحاضر فإن الحقیقة إما مسك مجلس لهذا الاستثناء لم یعد ما برره في االمركبة بعقد و 

.443عمار عوابدي، مرجع سابق، ص .)1(
.111محمد عبد العال السناري، مرجع سابق، ص .)2(
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ادلولة الفرنسي في هذا الخصوص یرجع إلى أسباب تاریخیة مقصودة على فرنسا كان سبب 
.)1(قاعدة قبول دعوى الإلغاء إذا وجد طریق طعن مقابل

كان أساسا للعقد دون أن جلس یتخلى عنها فعلا وتدریجیا فألغى القرار الذيمفلما بدأ ال
یتصدى للعقد ولذلك فإن هذا القضاء یمثل مرحلة انتقال ولا محل للتقید به في مصر، كذلك 
یرى الدكتور عبد المنعم جیرة أنه لا یوجد أي مبرر منطقي یفرض هذه النتیجة؛ فضلا على أن 

ر من العنت ولا یتفق یُلزم أصحاب الشأن بضرورة الإلغاء إلى القضاء وهو امر واضح فیه الكثی
.)2(وضرورة تسییر العقد

ش الإتجاه الذي استقر علیه القضاء الإداري واقترح لید حشیوقد انتقد الدكتور عبد الحم
حلول بدیلة ویقوم هذا الاقتراح على الاخذ بأحد البدیلین هما:

إن تحصلوا . أن یفسح لغیر اطراف العقد بأن یطالبوا بإبطاله امام القاضي الطبیعي، وذلك1
نفصلة من قاضي الإلغاء، وضرب لذلك مثلا بأن صاحب العطاء معلى حكم إلغاء القرارات ال

الذي لم ترس علیه مناقصة لسبب غیر مشروع یمكن أن یلغي قرار مالناقصة على غیر ثم یلجأ 
ا كان إلى قاضي العقد لیطالبه بإبطاله استنادا إلى عدم مشروعیة القرار وتطبیق نفس القاعدة إذ

الطعن في القرار مؤسسا على عدم صحة العملیة التعاقدیة.

. هو الاكتفاء بالإتجاه إلى قاضي الإلغاء أن یسمح لن بترتیب كافة النتائج المطبقة المبنیة 2
إلا أنه في الحالات التي تؤدي فیها إلغاء القرار ء القرارات في ذلك ببطلان العقد نفسهاعلى إلغ

أو بعضه فإنه یعین اختصاص طرفي العقد فضلا عن الإدارة مصدرة القرار إذا مس بالعقد كله 
وذلك حتى یدافع كل صاحب مصلحة عن حقوقه.

ثانیا/ الفقه المؤید للإتجاه الغالب في احكام القضاء:

.374سلیمان الطماوي، مرجع سابق، ص .)1(
.118عبد المنعم جیرة، مرجع سابق، ص .)2(
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نفصل الذي ساهم میؤید بعض الفقهاء من الإبقاء على العقد على الرغم من إلغاء القرار ال
نفصل مباشرة بطلات العقد؛ بل مأنه لا یجوز أن یترتب على إلغاء القرار الفي تكوینه ویرون

یظل ساریا إلى أن یطلب أحد أطرافه بطلانه أمام قاضي القول؛ بحیث یستطیع أن یطعن في 
أي قرار وأن یكون هذا الطعن مبني على أساس مخالفة قواعد المشروعیة فیناقش القرار في 

ر في دعوى الإلغاء هنا هو قاضي العقد ولیس قاضي الإلغاء، أسباب إلغائه، والمختص ینظ
فیرى الفقیه "ریفرو" أنه یجب إلا یكون إلغاء القرار المنفصل أي أثر على العقد ذاته حیث یبقى 

.)1(العقد قائما إلى أن یتم إلغاؤه

نفصلةمنستنتج في الاخیر أن الحكم الذي یصدر في الطعون المقامة ضد هذه القرارات ال
لا یمتد إلا إلى القرار المطعون فیه فإذا قُبلت الدعوى في طعن موجه إلى قرار بإرساء مناقصة 
فإن الحكم الصادر بإلغاء ذلك القرار لا یؤثر من الناحیة النظریة في العقد ذاته، وإذا حكم 

یة العملیة بإلغاء المسابقة لا یؤثر على قرار التعیین الذي یصدر استنادا إلیها، إلا ،ه من الناح
وحسبما یقتضیه تنفیذ الحكم تنفیذا كاملا تلتزم الإدارة بفسخ العقد وإلغاء القرار بعد ظهور فساد 

.)2(اساسها القانوني بحكم قضائي نهائي

.815مصطفى ابو زید الفهمي، مرجع سابق، ص .)1(
.432حمدي یاسین عكاشة، مرجع سابق، ص .)2(
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:خاتمـــة

القابلة للإنفاصل یتبین لنا أن هذه الإداریةمن خلال دراستنا لموضوع نظریة القرارات 
العقد الإداري وتهدف إلى إتمامه، إلا نها تنفصل وتختلف معه في كوین تالقرارات تُسهم في 

الذي یجعل الطعن فیها بالإلغاء جائزا، فهي قرارات تسبق إبرام العقد لأنها طبیعتها؛ الأمر
قرارات تمهد لهذا الإبرام ولا تمثل هذه القرارت غایة في حد ذاتها بل تصبح جزءً من التعاقد 

یؤدي إلى الغاء العقد الذي یبقى سالما ونافعا إلا أن المصدر التاریخي ومع ذلك فإن إلغاءها لا 
زائري عرف جي الئالأصلي والأساسي لهاته النظریة في النظام القانوني إلا أن النظام القضا

نفصلة بتطبیقاتها المتعددة وساعد على ذلك عوامل وأسباب مالالإداریةویعرف نظریة القرارات 
كثیرة.

نظریة وسیلة قانونیة قضائیة حیویة وحتمیة في تطبیق قواعد الاختصاص وتعد هاته ال
بصورة عامة وقواعد الاختصاص القضائي بمنازعات القرارات الإداریةالقضائي بالدعوى 

المركبة بصورة صحیحة.الإداریة

ة وما نرید أن ننوه إلیه ونقترحه أنه عند تطبیق هذه النظریة لابد أن نشیر إلیها بصور 
)؛ حیث انه في المرحلة 1970-1964واضحة ودالة مثل ما كان في الفترة الممتدة ما بین (

للتذكر ولا تشیر بصراحة إلى احكام هذه النظریة بصورة مطابقة أو 1970اللاحقة على عام 
مشابهة تماما لتطبیقات قضاء مجلي الدولة الفرنسي، یكون تطبیق هذه النظریة حقیقیا 

التطبیق السلیم لهذه لنظریة في القضاء الجزائري یؤدي إلى الاستغناء عن وصحیحا، كما أن
عوى الموازیة المنصوص علیه في المدة دلوالمستحیلة لتطبیق شرط انتفاء احاولات الخاطئةمال

اء وهذا ما ادى الجزائري لقبول دعوى الإلغو الاداریةنون الإجراءات المدنیةامن الق276
في قانون الاجراءات المدنیة و الاداریة.   لى عدم ذكرهارع الجزائري ابالمش
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نستخلص من خلال هذه الدراسة ان القانون لاقد خول للادارة سلطة اصدار قرارات اداریة 
ملزمة من اجل ترتیب اثار قانونیة اتجاه الافراد،وهذا في الحقیقة یعد اهم المنفرددة والبارادتها

وطة جهة الادارة في تحقیق العامة بسبب الوظیفة المنمظهر من مظاهر امتیازات السلطة
المصلحة العامة.

الا ان القانون من جهة اخرى قید هذا النشاط الاداري بقیود مختلفة تتمثل اساسا في ضرورة 
حتمي بقواعد المشروعیة ومتى خرقت هذه القواعد كان البطلان هو الجزاء الاحترام جهة الادارة 

قوق الافراد دور داري وبذلك فان دور ومكانة القاضي الاداري في حمایة حذي یلحق العمل الاال
ضي الاداري بوصفه قاضي مشروعیة مهمته الاساسیة مراقبة مدى احترام جهة محوري،لان القا

لقواعد الىمشروعیة وترتیب مختلف الجزاءات والتي تختلف باختلاف خرق القانون ولكن الادارة 
منوط للقاضي الاداري في حمایة مبدا المشروعیة وبذلك حمایة حریات ما یهمنا بسبب الدور ال

الافراد فقد خصت مختلف انظمة الجهاز القضائي الاداري باستقلالیة عضویة ووظیفیة عن 
في الرقابة على اعمال الادارة ومن اجل بسط سیادة الجهاز العادي وذلك لتحقیق فعالیة عملیة 

لمثل الاعلى لا یجوز المساس به  القانون وجعل مبدا المشروعیة ا

وبناءا على ما تقدم نقترح التوصیات التالیة:

(لا بد من تكوین قضاة ؛یجب قدر الامكان توفیر العامل المخصص في جانب اداري-
.)في هذا المجالمتخصصین

اوسع مكانة باعطاءوذلك؛للانفصالوضع قانون خاص ینظم نظریة القرارات الاداریة القابلة -
.لبیان مدى قابلیة هذه النظریة للتطبیق في نطاق العملیات الاداریة

.نقص في الثغرات الاداریةالمحاولة المشرع تقنین الاجتهادات القضائیة حتى تغطي -
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محاولة تطبیق اغلب الاحكام القضائیة وتعمیمها على المحاكم الاخرى في جانب القرار -
.الاداري

.الرقابة على هاته القرارات للحد من تعسفات الادارةقمنح القاضي الاداري ح-
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عــة المراجــقائم

اولا: القوانین

07)المتضمن قانون الصفقات العمومیة الصادر بتاریخ :10/236المرسوم الرئاسي(.1
.01-98المعدل والمتمم بالمرسوم الرئاسي 58،جریدة رسمیة،عدد2010اكتوبر

المتضمن قانون الاجراءات المدنیة والاداریة. 25/02/2008المؤرخ في 98/09القانون .2
صادرة 14،جریدة رسمیة عدد 01/03/2011المؤرخ في 01- 98القانون العضوي .3

.06/03/2011بتاریخ :

الكتب:ثانيا
.2006ابراهیم محمد غنیم،المرشد في الدعوى الاداریة،منشاة اىلمعارف،الاسكندریة،ط .1
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ملخص
في بدایة القرن العشرین على ید قضاء مجلس الدولة رارات الاداریة المنفصلة ت القنشأ

وذلك بعد التطور على موقف في مجال تطبیق شرط انتفاء الدعوى الموازیة لقبول ، الفرنسي
الامر یرفض قبول دعوى الغاء القرارات الاداریة المركبة اي دعوى الغاء ،حیث كان في بدایته 

داریة قانونیة تكون منازاعاتها من اختصاص جهات قضائیة عادیة او اداریة المرتبطة بعملیات ا
.اخرى غیر جهة الاختصاص القضائي بدعوى الغاء

یكون تطبیق هذه النظریة حقیقا وصحیحا كما ان التطبیق السلیم لهذه النظریة في القضاء 
اء الدعوى یق شرط انتفتطبلوالمستحیلة الجزائري یؤدي الى الاستغناء عن المحاولات الخاطئة

قانون الاجراءات المدنیة الجزائري لقبول دعوى من276الموازیة المنصوص علیه في المادة 
المدنیة والاداریة الالغاء وهذا ما ادى بالمشرع الجزائري الى عدم ذكره في قانون الاجراءات 

الجدید.

Resumie

Les arretés administrative ont veu le jours pendant le 20 siecle en France ,ils
portent sur le rejet de la plainte paralélle pour aprouver les rejets.

Au debut,il était question du rejet coucernant l 'acception de la plainte
composeés relatife au conflits qui sont du ressort des enstances juridiques on
d’autre concernée par ce genrede rerejet.

La bonne application de cette théorie , ne serait realle ni objective devant les
instancas juridique algeriennes , faudrait abandonner les tentatives qui se jugent
impossible relatives au non lieu de la plainte parallèle citée dans l’ertiele 276 du
code des procédures civilles et administratives ce qui a amené le legislaeur algerien
a ne pas les siter dans le nouveau code civil et administratives.


